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 مصطفَي سلامة عبد السميع        
 محاسبون قانونيون ومستشارون    

ي  –ة القاهر                     دب 
 

 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 

 : المقر الرئيسي بمضّ

 القاهرة -الجديدة مص  -ارض الجولف -حسن افلاطون  ٤٩

www.dokkaneldraib.com 

Info@dokkaneldraib.com  

 التليفون: 

   ٠٢٢٢٩١١١٧٧:  الأرضَي 

 ٠١٢٢٦٦٧٠٧٩٤:  الهاتف

ة
َ
  مَوْسُوع

 آل
ُ
ـان
َّ
ك
ُ
 د

َ الضَّيبية المضّية    للقوانيي 
 

 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد 

 ٢٠٢٠لسنة  -٢٠٦ –رقم 

 مقارن باللائحة التنفيذية  

 ٢٠٢١لسنة  -٢٨٦-رقم
 
 
 
 

ة   نشر
٢٠٢٥-يونيو  

http://www.dokkaneldraib.com/
mailto:Info@dokkaneldraib.com


 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  2
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 

 
 التعديلات 

 على احكام قانون الاجراءات الضَّيبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠

 واللائحة التنفيذية رقم ٢٨٦ لسنة ٢٠٢١

  :
ً
 : الواردة علىي احكام القانونالتعديلات  اولا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبيعة التعديل المادة   رقم القانون   تاريــــخ القانون  

 تعديل الإصدارمواد    -٤ استدراك  ٢٠٢٠- أكتوبر  -٣١

 ٢١١ ٢٠٢٠-ديسمب   -٢
 تعديل ٧٣- ٧٠-٤٤- ١٣

 اضافة  مكرر   ٧٤  –مكرر    ٧٣

 اضافة  ٧٨ ١٧٦ ٢٠٢٢-ديسمب   -  ٢٩

اير -٢١  تعديل ١٢ ٥٢ ٢٠٢٤-فب 

اير -١٢  إضافة   ١مكرر  ٧٥  –مكرر    ٧٥  –مكرر    ٤٥ ٧ ٢٠٢٥-فب 
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ً
 : ةالتنفيذيالتعديلات على احكام اللائحة  ثانيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طبيعة التعديل المادة   رقم القرار الوزاري    القرار تاريــــخ  

 اضافة  مكرر   ٢٣ ١٨٨ ٢٠٢٢-ابريل -٢٨

 تعديل   ٣١ ٢٠ ٢٠٢٣-يناير - ١١

 تعديل   ٥٠ ٤٢ ٢٠٢٣يناير    ٢٤

 تعديل   ٥٢ ٤٢ ٢٠٢٣يناير    ٢٤

 تعديل ٤٢ ١٨٨ ٢٠٢٣- ابريل-٩

 إضافة  ٣٤ ٣٠٩ ٢٠٢٣  –يولية  -٥

 إضافة   مكرر   ٥٢ ٥١٨ ٢٠٢٣-نوفمب   - ٢١

 تعديل مكرر   ٥٢ ٥٣٨ ٢٠٢٣- ديسمب  -٧
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 فهرس 

 الاجراءات الضَّيبية الموحد قانون  
 

 الفصل  الباب 
 المواد 
 ال   من

 ٦ ١ الإصدارمواد        

 الاحكام العامة الأول :   الباب

 ١ ١ التعريفات  الأول:   

 ٢ ٢ لغةال -لثابَي ا 

هم وتنظيم الازارة الضَّيبية  – الباب الثابَي  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  حقوق والب 

َ -الأول   َ والمكلفي   ٤ ٣ حقوق الممولي 

هم  –الثابَي   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  ١٥ ٥  الب 

 ٢٤ ١٦ تنظيم الإدارة الضَّيبية  – الثالث  

ي  –  الباب الثالث    التسجيل الضَّيب 

 ٢٥ ٢٥   التسجيل  -الأول  

ي  –الثابَي    ٢٦ ٢٦   رقم التسجيل الضَّيب 

 ٢٨ ٢٧ البطاقة الضَّيبية  – الثالث  

     الاقرارات الضَّيبية  – الباب الرابع 

ي والية تقديمة  –الأول   م بتقديم الإقرار الضَّيب  َ  ٣٠ ٢٩  الشخص الملب 

ي  –الثابَي    ٣٢ ٣١   موعد تقديم الإقرار الضَّيب 

ي المعدل– الثالث    ٣٤ ٣٣ الإقرار الضَّيب 

 الرقابة الضَّيبية  – الخامسالباب  

ي   –الأول    ٤٠ ٣٥ الاثبات الضَّيب 

ي   –الثابَي    ٤٢ ٤١ الفحص الضَّيب 

ي  – الثالث    ٤٤ ٤٣   الاخطار الضَّيب 

   التحصيل  - الباب السادس

 ٤٩ ٤٥   أداء الضَّيبة –الأول  

 ٥٠ ٥٠  المقاصة وبراءة الذمة  –الثابَي  

 ٥٢ ٥١   إسقاط الضَّيبة – الثالث  

 ٥٣ ٥٣ رد الضَّيبة –الرابع  

ي  – الباب السابع   إجراءات الطعن الضَّيب 

 ٥٤ ٥٤ طرق الإعلان  –الأول  

 ٥٥ ٥٥ ميعاد الطعن –الثابَي  
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ي  مراحل –  الثامنالباب    الطعن الضَّيب 

 ٦٤ ٥٦ المراحل الإدارية لنظر الطعن   –الأول  

 ٦٥ ٦٥ المرحلة القضائية للطعن   –الثابَي  

ي الطعن  -الثالث 
َ
 ٦٦ ٦٦ طلب الصلح ف

ي  –الرابع  
ي الربط النهاب 

َ
 ٦٧ ٦٧ إعادة النظر ف

 ٧٧ ٦٨ الجرائم والعقوبات   –الباب التاسع 

 ٨١ ٧٨ الاحكام الختامية  –الباب العاشر 
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  فهرس القانون
 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد الإصدار 
 قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون  

 الاجراءات الضَّيبية الموحد 
   ٦الي  ١المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 
 ٢٠٢١ لسنة ٢٨٦ رقم قرار

 الضَّيبية الإجراءات لقانون التنفيذية اللائحة بإصدار
 ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦ رقم بالقانون رالموحد الصاد 

 المالية وزير

 .  الدستور على الاطلاع بعد
 

 .  المدن   القانون  وعلى 
 

 المحاسبة مهنة بمزاولة ١٩٥١ لسنة ١٣٣ رقم  القانون  وعلى
 .  والمراجعة

 
  ١٩٥٥ لسنة ٣٠٨ رقم القانون  وعلى 

 . الإدارى  الحجز شأن  ف 
 

 رقم بالقانون  الصادر والتجارية المدنية المرافعات قانون  وعلى 
 . ١٩٦٨ لسنة ١٣
 

يبة قانون  وعلى   لسنة ١١١ رقم  بالقانون  الصادر الدمغة ض 
١٩٨٠ . 

 
 الموارد تنمية رسم بفرض ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ رقم  القانون  وعلى
 . للدولة المالية

 
 . ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم  بالقانون  الصادر التجارة قانون  وعلى 
 

ون   التوقيع بتنظيم ٢٠٠٤ لسنة ١٥ رقم القانون  وعلى  الإلكتر
 .  المعلومات تكنولوجيا تنمية صناعة هيئة وبإنشاء
 

يبة قانون  وعلى   ٩١ رقم  بالقانون  الصادر الدخل على الص 
 . ٢٠٠٥ لسنة
 

يبة قانون  وعلى  رقم بالقانون  الصادر المضافة ة القيم على الص 
 . ٢٠١٦ لسنة ٦٧
 
 . ٢٠١٧ لسنة ٧٢ رقم بالقانون  الصادر الاستثمار قانون  وعلى 

 الصادر ى  النقد غت   الدفع وسائل استخدام تنظيم قانون  وعلى
 . ٢٠١٩ لسنة ١٨ رقم  بالقانون ؛

 رئيس الجمهورية
 ٢٠٢١لسنة  ٢٠٦القانون 

 
 : قرر مجلس النواب الآنر نصه، وقد أصدرناه

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مواد الإصدار
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 
وعات تنمية قانون  وعلى ة المتوسطة المشر  والصغت 

 . ٢٠٢٠لسنة  ١٥٢الصادر بالقانون رقم  الصغر والمتناهية
يبية الإجراءات قانون  وعلى  رقم بالقانون  الصادر الموحد الص 
 . ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦
 

يبة لقانون  التنفيذية اللائحة وعلى  الصادرة الدخل على الص 
 . ٢٠٠٥ لسنة ٩٩١ المالية رقم  وزير  بقرار
 

يبة لقانون  التنفيذية اللائحة وعلى  بقرار الصادرة الدمغة ض 
 . ٢٠٠٦ لسنة ٥٢٥ المالية رقم وزير 
 

يبة لقانون  التنفيذية اللائحة وعلى  المضافة القيمة على الص 
 . ٢٠١٧ لسنة ٦٦ رقم وزير المالية بقرار الصادرة
 

 بفرض ١٩٨٤ لسنة ١٤٧ رقم  للقانون  التنفيذية  اللائحة  وعلى 
 رقم المالية وزير بقرار الصادرة لدولة  الموارد المالية تنمية رسم
 . ٢٠٢٠ لسنة ٥٤٧
 

 توزي    ع  بشأن  ٢٠٢٠ لسنة ٥٩٣ رقم المالية وزير  قرار وعلى 
ائب يبية المناطق  على  مأموريات الص  المنصوص عليها ف    الص 

ائب    المصية .  الهيكل التنظيمى لمصلحة الص 
 الدولة  مجلس ما ارتآه على وبناء

 المادة الأول()
يبية الإجراءات لقانون  التنفيذية اللائحة بأحكام يُعمل  الص 
 بهذا المرفقة ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٦ رقم بالقانون   الصادر الموحد
 .  القرار

 

 المادة الأول()
ربط وتحصيل   إجراءات  ف  شأن  المرافق  القانون  بأحكام  يُعمل 

يبة على   يبة على القيمة    الدخل، الص  ورسم تنمية   المُضافة، والص 
يبة    للدولة، الموارد المالية   يبة ذات طبيعة   وأي   الدمغة، وض  ض 

تحل   أو  المالية  الفرائض  هذه  مع  جوهرها  ف   تتفق  أو  مماثلة 
وذلك فيما لم يرد ف  شأنه نص خاص ف  القانون المنظم   محلها،
 . وفيما لا يتعارض مع أحكامه منها، لكل 

 

 

 

 

 المادة الثانية( 

ائب المنصوص عليها  كل إجراء من إجراءات ربط وتحصيل الص 
 ف  ظل قانون معمول 

ً
ف  المادة الأول من هذا القانون تم صحيحا

يبقر   ،به 
ً
لم    صحيحا ما  على  المرافق  القانون  أحكام  وتشى 

 . يستكمل من إجراءات قبل تاري    خ العمل بهذا القانون 

 مواد الإصدار
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 )المادة الثانية(

 
َ
 ٢٠٦ رقم القانون  مواد  من الثالثة المادة أحكام  تطبيق  ف

قانون  ٢٠٢٠ لسنة  الموحد، الضَّيبية الإجراءات  بإصدار 
م َ  السنوي على الدخل الضَّيبة  إقرار تقديم عند الممول يلب 

 : الآب   خصم بعد الإقرار واقع من المستحقة الضَّيبة بسداد 
  .الممول  أداها أن  سبق التر  المقدمة الدفعات-١
 والجنيه الشهر كسور استبعاد بعد المقدمة الدفعات عائد-٢

  والمحسوب
ً
 : التالية للمعادلة وفقا

البنك   من  المعلن  والخصم  الائتمان  سعر   × الدفعة  قيمة 
المركزى المصى ف  الأول من يناير السابق × )المدة من تاري    خ  

يبية ÷  ة الص  (.  ١٢سداد الدفعة حتر نهاية الفتر
ً
 شهرا

 الثالثة()المادة 

ستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة )
ُ
( من قانون الضَّيبة  ٦٣ي

( رقم  بالقانون  الصادر  الدخل  لسنة  ٩١على  النص    ٢٠٠٥( 
ي 
 : الآب 

تقديم   عند  النظام  لهذا   
ً
تطبيقا المدفوعة  المبالغ  تسوية  تتم 

بند / ج( من قانون   ٣١المنصوص عليه ف  المادة )  السنوي الإقرار  
يبية   م الممول بسداد الجزء    الموحد،الإجراءات الص    ويلتر 

 المتبقر
يبة المستحقة من واقع الإقرار بعد الخصم ما سبق أن   من الص 

  
ً
 إليها عائد

ً
    سنوي أداه من دفعات مقدمة مضافا

ً
محسوبً وفقا

المركزى مع    الائتمان لسعر   المُعلن من البنك   استبعاد والخصم 
 . كسور الشهر والجنيه

 )المادة الثالثة(

لغَ 
ُ
)  ت أرقام  ,    ٢,٣المواد  الثانية  الفقرة  من  (  ٩,    ٨,    ٧,    ٦/ 

وزير   بقرار  الصادرة  الدمغة  يبة  ض  لقانون  التنفيذية  اللائحة 
 .  ٢٠٠٦لسنة  ٥٢٥المالية رقم 

 
لغَ 

ُ
 ٩٦,    ٩٥,    ٩٤,    ٩٣,    ٩٢,    ٩١,    ٩٠,    ٢٢المواد أرقام )  وت
  ,١٠٧,    ١٠٦,    ١٠٥,    ١٠٤,    ١٠٣,    ١٠٢,    ٩٩,    ٩٨,    ٩٧   ,
١٢٣,   ١٢٢,  ١٢١,   ١٢٠,  ١١٨,   ١١٦,  ١١٥,   ١١٢,  ١٠٨  
  ,١٢٦,    ١٢٤    , 

ً
 )  ١٢٦مكررا

ً
,   ١٣٠,    ١٢٩,    ١٢٨( ,  ١مكررا

١٣٩,   ١٣٨,  ١٣٧,   ١٣٦,  ١٣٥,   ١٣٤,  ١٣٣,   ١٣٢,  ١٣١  
من اللائحة  ( ١٤٦,  ١٤٥,   ١٤٤,   ١٤٣,   ١٤٢,  ١٤١,  ١٤٠, 

يبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية  التنفيذية لقانون الص 
 .  ٢٠٠٥لسنة  ٩٩١رقم 
 
 

لغَ 
ُ
ة ,   ١٧,  ١٦,  ١٥,  ١٤,  ١٣المواد أرقام ) كما ت / فقرة أخت 

 ٦٢,  ٦١,  ٦٠,  ٥٨,  ٥٧,  ٤٤/ الفقرة الأول ,  ٣٩,  ٢٤,  ٢٣
  ,٧٤,    ٧٣,    ٧١,    ٧٠,    ٦٩,    ٦٨,    ٦٧,    ٦٦,    ٦٥,    ٦٤,    ٦٣  )

المضافة  القيمة  على  يبة  الص  لقانون  التنفيذية  اللائحة  من 
 .  ٢٠١٧لسنة  ٦٦الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

 

 )المادة الرابعة(
لغَ 

ُ
)  ت أرقام  ,    ٦المواد  الأول  الفقرة  الثالثة    ١٠عدا  الفقرتي   

يبة ( ٣٧,  ٢٦,  ٢٥, ٢٠,   ١٩,  ١٨,  ١٧والرابعة ,  من قانون ض 
 .  ١٩٨٠لسنة  ١١١الدمغة الصادر بالقانون رقم 

 
لغَ 

ُ
  ٧٩,    ٧٨,    ٧٧,    ٧٦,    ٧٥,    ٧٤,    ٦٩,    ١٥المواد أرقام )  وت

ة ,   عدا    ٩١,    ٨٧,    ٨٤,    ٨٣,    ٨٢الفقرة الثانية ,    ٨٠فقرة أخت 
ة ,   ة ,    ٩٥الفقرة الأخت  ,    ٩٩,    ٩٨,    ٩٧,    ٩٦عدا الفقرة الأخت 

١١٢,    ١٠٨,    ١٠٧,    ١٠٦,    ١٠٤,    ١٠٣,    ١٠٢,    ١٠١,    ١٠٠   ,
والباب السادس من الكتاب السادس عدا المادة     (،١١٤,    ١١٣
 ١٤٨,    ١٣٨,    ١٣٧عدا الفقرة الثالثة ,    ١٣٥وتلغ  المواد    (،١٢٦)
يبةمن   الص  رقم    قانون  بالقانون  الصادر  الدخل  لسنة    ٩١على 
٢٠٠٥ * 

 
 

لغَ 
ُ
عدا الفقرة الثانية ,   ١٥,    ١٤,    ١٣,    ١٢المواد أرقام )  كما ت
,   ٣٤الفقرة الأول ,  ٣١,  ٢٠,  ١٩الفقرتي   الثالثة والرابعة ,  ١٦
( والفصل الثالث من الباب الرابع عدا  ٥٣,    ٥١,    ٥٠,    ٤٨,    ٣٥
لغ  المواد )  ٦٢المادة  

ُ
الفقرتي      ٦٤الفقرة الأول ,    ٦٣, وت عدا 
,   ٧٢,    ٧٠" ,    ١١,    ٩,    ٧البنود / "    ٦٨,    ٦٦الأول والثانية ,  

يبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  (  ٧٣ من قانون الص 
 ٢٠١٦لسنة  ٦٧
 

ـــخ   ٢٠٢٠-أكتوبر-٣١*استدراك صادر بتاريـ

 مواد الإصدار



 

 

ائِبِ  َ
ر
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ـان
ّ
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 
 )المادة الرابعة(

 )  ٩٩يستمر العمل بنصوص المواد  
ً
 )  ٩٩( ,  ١مكررا

ً
 ٩٩(،٢مكررا

( 
ً
 )  ٩٩( ,  ٣مكررا

ً
يبة ٤مكررا ( من اللائحة التنفيذية لقانون الص 

,  ٢٠٠٥لسنة  ٩٩١على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 
يفوضه   من  أو  المالية  وزير  من  قرار  صدور    باكتماللحي   

ونية   منظومة الفواتت  الإلكتر

 )المادة الخامسة(
يُصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة 

العمل   تاري    خ  من  يستمر    به، أشهر  اللائحة  تصدر هذه  أن  وإل 
 فيما لا يتعارض مع 

ً
العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا

 أحكامه . 

 )المادة الخامسة(

 الوقائع  
َ
عمل به من اليوم    المضّية،ينشر هذا القرار ف

ُ
  التالي وي

ه .   لتاريــــخ نشر
 
َ
 ٢٠٢١/ ٠٦/ ٠٣صدر ف

 
 
 
 

 وزير المالية                                                            
 د / محمـد معـيــط 

 )المادة السادسة(
الجريدة    

َ
ف القانون  هذا  نشر 

ُ
اليوم    الرسمية،ي من  به  عمل 

ُ
وي

ه .  التالي   لتاريــــخ نشر
بصم هذا القانون بخاتم 

ُ
نفذ كقانون من قوانينها .  الدولة،ي

ُ
 وي

 
  
 ه ١٤٤٢ربيع الأول سنة   ٢صدر برئاسة الجمهورية ف 

 م( ٢٠٢٠أكتوبر سنة  ١٩) الموافق 

 رئيس الجمهورية                                                          

 عبد الفتاح السيسي 

 مواد الإصدار



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د
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  فهرس القانون

 
 

 
 

 
 الباب الأول 

 الاحكام العامة   
 الفصل الأول 
 التعريفات

 ١الي  ١المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 الباب الأول

 الأحكام العامة

 )الفصل الأول(

 التعريفات 

 ( : ١مادة )

 تطبيق أحكــام هـذه  
َ
ـــــد بـالألفــا  والعبــارات    اللائحــة،ف قصـــــــــ

ُ
ي

َ قرين كل منها :   التالية المعبَ المبي 

 الوزير : 

 وزير المالية . 

 رئيس المصلحة : 

ائب المصية .   رئيس مصلحة الص 

 :  القانون

يبية الموحد الص       ادر بالقانون رقم   ٢٠٦قانون الإجراءات الص        

 .   ٢٠٢٠لسنة 

 
 

 المصلحة : 

ائب المصية .   مصلحة الص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 

 الأحكام العامة

 )الفصل الأول( 

 التعريفات 

 ( : ١مادة )

ــذا    تطبيق أحكـــام هـ
َ
ــالألفـــا  والعبـــارات    القـــانون،ف ــد بـ ـــــ قصـــــــــ

ُ
ي

َ قرين كل منها :   التالية المعبَ المبي 

 الوزير : -١

 وزير المالية . 

 رئيس المصلحة :  -٢

ائب المصية .   رئيس مصلحة الص 

 القانون الضَّيب  :  -٣

يبة على القيمة المض        افة أو  يبة على الدخل أو الص          قانون الص         

يبة الدمغة أو كل قانون  رس            م تنمية الموارد المالية للدولة أو ض 

يقرر فريض  ة مالية أخرى ذات طبيعة مماثلة أو تتفق ف  جوهرها  

ائب أو تحل محلها .   مع هذه الص 

 المصلحة :  -٤

ائب المصية .   مصلحة الص 

 الضَّيبة :  -٥

 كان وعاؤها أو القانون الذى ينظمها، وتتول  
ً
أى فريضة مالية أيا

 . المصلحة ربطها وتحصيلها 

 المبالغ الأخرى :  -٦

م المصلحة بتحصيله أو  يبة تلتر   استقطاعهأى مبلغ بخلاف الص 

 كان مس         ماه أو الس         ند القانون  الذى  
ً
بأى ص         ورة من الص         ور أيا

يبة الإض    افية    ذلك،بموجبه يتم    ذلك مقابل التأخت  والص     
بما ف 

 والتعويضات والجزاءات المالية . 

 الممول :  -٧

يبة التر يفرض       ها   الش       خص الطبيغ أو الأعتبارى الخاض       ع للص        

يتى .   القانون الص 

 المكلف :  -٨

 المكلف  
ً
 ك   ان أو ع   ام   ا

ً
الش               خص الطبيغ أو الأعتب   ارى خ   اص                  ا

يبة   سواء كان  للمصلحة،بتحصيل وتوريد الص 
ً
 أو  ،منتجا

ً
 ،تاجرا

 الباب الأول –  احكام عامة –  الفصل الأول -  التعريفات 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنطقة : 

ائب    اختص                اص               ه ا المنطق ة التر يقع ف  دائرة  م أموري ة الص                

 المختصة . 

 :  المأمورية المختصة

ائب مأمورية  مزاولة نش             ا  مركز دائرتها ف   يقع التر  الص              

يبية البطاقة أص               درت التر  أو المكلف أو الممول  أو الص                

الممول أو المكلف  منش         ت تعددت ، وإذا التس        جيل ش        هادة

 ف   يقع التر  المأمورية ه   المختص     ة المأمورية تكون  وفروعها

،  ى  التجار الس     جل واقع من للنش     ا  الرئيس       المركز دائرتها

 مختص        ة مأمورية تعيي    منه بقرار المص        لحة لرئيس ويجوز

 . محددين مكلفي    ممولي   أو أو لأنشطة

وبَ :   الإيصال الإلكب 

ون   المحرر  مؤدى الخدمة أو الس    لعة بائع من الص    ادر الإلكتر

  الخدمة من المس    تفيد أو للس    لعة للمس    تهلك
ً
 للض    وابط وفقا

 . اللائحة المحددة بهذه والأحكام

 مقدم الخدمة : 

النظ  ام   تنفي  ذ ترخيص على الح  اص                ل الأعتب  ارى  الش               خص

ون    الفواتت   تلقر  ف   كوس      يط الأس      اى دوره ويتمثل ، الإلكتر

ونية  التحقق بعد للمص       لحة ، وإرس       الها مص       درها من الإلكتر

و  استيفائها من   المقررة الشكلية الشر
ً
 . قانونا

 لس   لعة  أو  
ً
يبة بلغا مبيعاته حد ،مؤديا أو لخدمة خاض   عة للص    

،التس  جيل المنص  وص عليه ف  القانون   يتى أو   ،مس  تورد وكل    الص   

يبة مهما ،وكيل توزي    ع لس  لعة  أو   ،مص  در  أو لخدمة خاض  عة للص   

مس               تورد  أو    ،مؤد  أو    ،منتجوك    ذل    ك ك    ل    مع    املات    ه،ك    ان حجم  

للقانون أو لخدمة منص         وص عليها ف  الجدول المرافق  ،لس         لعة 

يتى مهما كان حجم معاملاته .   الص 

ة الضَّيبية :  -٩  الفب 

 
ً
يتى وفق   ا الم   دة الزمني   ة المح   ددة التر يق   دم عنه   ا الإقرار الص                

يتى   للقانون الص 

 الإقرار الضَّيب  :   -١٠

يح  الذى  البيان  أو  جميع   لالنموذج  يتضمن  والذى  محله 

المحددة لأغراض ربط   يبة،المعلومات والبيانات  ة    الص  عن فتر

يبة معينة .   ض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الأول –  احكام عامة –  الفصل الأول -  التعريفات 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 نظام التكويد : 

 بموجبه نظام يُس       تخدم ف  تص       نيف الس       لع والخدمات ، يتم

 إص        دار ف   ليس        تخدم خدمة أو س        لعة لكل ممت    تعيي   كود

ون   الإيص    ال أو الفاتورة  التكويد نوع بتحديد ، ويص    در الإلكتر

 . المصلحة رئيس من قرار

 الشخص المرتبط : 

يبة   تؤثر ف  تحديد وعاء بعلاقة بممول يرتبط ش  خص كل الص   

الس يطرة   بش كل مبارر أو غت  مبارر ، س واء من خلال الإدارة أو 

 كانا مرتبطي   إذا الش      خص      ان  يكون  عام وبوجه  أو الملكية ،

 أو الش     خص     ي    أحد إمكانية قيام حد إل تص     ل بينهما العلاقة

 أو ،طلبات أو ،لتوجيهات وفقا  بالتص  ف  الش  خص  ي    كلا قيام

احات   . ثالث شخص ،أو الآخر الشخص إرادة أو ،اقتر

عامل الأشخاص  
ُ
َ   التالي وي  مرتبطي 

ً
 : بيانهم بوصفهم أشخاصا

 بي    أو بينهم ا فيم ا أو والفروع والأص               ول والزوج ة الزوج-١

  .البعض بعضهم

كة-٢ كاء الأشخاص رر   .فيها والموصون  المتضامنون  والشر

كة-٣  أو مبارر  بش    كل فيها يملك الذى  والش    خص الأموال رر

 الإدارة أو التص  ويا حقوق من الأقل %( .على٥٠مبارر ) غت  

كة ف    رأس حقوق من ، أو الأرباح توزي    ع حقوق من أو ، الش      ر

   .المال

كتي    أى -٤ %( ٥٠آخر ) ش               خص يحوز أو يمل ك أكت   أو رر

  الإدارة أو حقوق التص ويا من الأقل على
 
كتي    ف  من أو ، الش ر

كتي    ف   الأرباح توزي    ع حقوق  المال رأس حقوق من ، أو الش       ر

كتي    ف     .الشر

 فإن  ، الس ابقة الفقرة من (٤( أو )٣( أو )٢البنود) تطبيق وعند

 ش  خص قِبَل من ما ش  خص إل تنس  ب الحيازة التر  أو الملكية

  .مرتبط شخص آخر إل تنسب أن  يجوز لا مرتبط

  يعد أحدهما أن  لمجرد مرتبطي    شخصي    يعتتى  ولا
ً
 أو عامل

 
ً
  يعد كليهما أن  أو الشخص الآخر لدى  عميل

ً
  أو عامل

ً
 عميل

 وعاء تحديد الارتبا  ف   هذا  يؤثر لم  ما ،  ثالث شخص لدى 

يبة  . مبارر  غت   أو مبارر  بشكل الص 

 

 الباب الأول –  احكام عامة –  الفصل الأول -  التعريفات 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل   

 الإخطارات والإعلانات والسداد 

 ( ٢مـــادة )

عد
ُ
 المكلفي    أو الممولي    من تتم التر  والإعلانات الإخطارات ت

هم أو لأحكام غت   
ً
ائب قواني    تطبيقا  البوابة عتى  الص 

ونية ائب لمصلحة الإلكتر تقديمها  المصية الص   إل بمثابة 

  المختصة الجهة أو المأمورية
ً
 . الأحوال بحسب قانونا

بمثابة سداد إل    النقدي كما يُعد السداد عتى وسائل الدفع غت   

  المأمورية أو الجهة المختصة
ً
 . الأحوال بحسب قانونا

 الباب الأول –  احكام عامة –  الفصل الأول -  التعريفات 
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  فهرس القانون

 
 

 
 

 الباب الأول 
 الاحكام العامة   

 الثابَي الفصل 
 اللغة
 ٢الي  ٢المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 اللغة 

 (: ٣مادة )

يجوز للمصلحة قبول  ، القانون  ( من٢المادة ) أحكام تطبيق ف  

والسجلات  والمعلومات   المتعلقة والمستندات  البيانات 

يبة  . لغة بأى  بالص 

والسجلات  والمعلومات  البيانات  تحديد  وللمصلحة 

اللغة  إل  ترجمتها  المطلوب  يبة  بالص  المتعلقة  والمستندات 

 . معتمدةالعربية بمعرفة مكتب أو جهة 

المكاتب  وعناوين  بأسماء   
ً
بيانا المصلحة  رئيس  ويصدر 

المصلحة ، على  المعتمدة لدى  جمة  بالتر المختصة  والجهات 

 . المعنية الجهات بذلك من أن يكون مرخصا لها

 ( الثابَي )الفصل 

 اللغة 

 (: ٢مادة )

والسجلات   والمعلومات  البيانات  قبول  للمصلحة  يجوز 

يبة بأى   على أن تكون مصحوبة    لغة،والمستندات المتعلقة بالص 

جمة إل اللغة   . من جهة معتمدة لدى المصلحة العربية،بتر

 

 

 الباب الأول –  احكام عامة –  الفصل الثابَي -  اللغة 
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  فهرس القانون

 
 
 

 
 الباب الثابَي 

هم   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ حقوق والب 
 وتنظيم الإدارة الضَّيبية  

 الأول  الفصل 
 َ َ والمكلفي   حقوق الممولي 

 ٤الي  ٣المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 َ َ والمكلفي   حقوق الممولي 

 (: ٤مادة )

 

 

وبالحقوق يتى  الص  القانون  بأحكام  التوعية  يكفلها  تتم  التر 

ذوى  من  هم  وغت   ، والمكلفي    خلال   للممولي    من   ، الشأن 

المتاحة الإعلام  ،  وسائل  المرئية  أو  المسموعة  أو  المقروءة 

ونية ون   الإلكتر ونية وعلى الأخص الموقع الإلكتر أو غت  الإلكتر

وسائل   وكذلك   ، للمصلحة  ون   الإلكتر والموقع  المالية  لوزارة 

ها الاجتماع  التواصل   ، والكتيبات الإرشادية ، وغت 

 (: ٥مادة )

على  الحصول  الشأن  ذوى  من  هم  وغت  والمكلفي    للممولي   

يبية المجانية وكذلك الكتب الدورية   النماذج والمطبوعات الص 

والتعليمات وأدلة العمل التر تصدرها المصلحة وتتوافر بها أو  

ونية للمصلحة  . تتاح على البوابة الإلكتر

 

 

 
 (: ٦مادة )

 الاطلاع على ملفه  
ً
يتى  للممول أو المكلف أو من يمثله قانونا الص 

على طلب يقدمه إل المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية    بناءً 

تمكينه من هذا الاطلاع خلال ثلاثة أيام عمل على الأكت  من 

تاري    خ تقديم الطلب ويثبا تمام الاطلاع على الطلب المقدم  

من صاحب الشأن ، وللورثة أو المتنازل إليه عن المنشأة حق 

 
ً
 للقواعد المقررة قانونا

ً
 . الاطلاع وفقا

 (: ٧مادة )

يشمل حق الاطلاع المنصوص عليه ف  المادة السابقة الاطلاع 

على بيانات التسجيل ، ومحاض  المعاينة والمناقشة ، ومحاض  

الأعمال ، ومذكرة الفحص والإخطارات و النماذج الخاصة بربط  

 (الاول)الفصل 

 َ َ والمكلفي   حقوق الممولي 

 (: ٣مادة )

، يضـــــــمن هذا القانون لذوى   يب 
ــَ مع مراعاة أحكام القانون الضـّــــ

 الشأن الحقوق الآتية : 

يتى )أ( التوعية بأحكام القانون   . الص 

 

 

 

 

 

يبية)ب( الحصول على   . النماذج والمطبوعات الص 

 

 

يبية المتخذة ف  ش      أنه بأى ص      ورة   )ج( الإخطار بالإجراءات الص       

 . من صور الإخطار المنصوص عليها ف  هذا القانون 

 

يتى   . )د( الأطلاع على الملف الص 

 

 

 

 

 

 

 

 َ َ والمكلفي  هم– الفصل  الاول – حقوق الممولي  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  الباب الثابَي – حقوق والب 
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ومحاض   بالأداء  بالتنبيه  الإخطار  فيها  بما  يبة  الص  وتحصيل 

 الحجز . 

هم من ذوى الشأن   أو غت 
ً
وللممول أو المكلف أو من يمثله قانونا

طلب الحصول على صور ضوئية من المستندات المشار إليها  

 ف  الفقرة السابقة 

 

 

 

 (: ٨مادة )

ونية على  م المصلحة بالرد كتابة بأى وسيلة تقليدية أو إلكتر تلتر 

هما عن   وضعه  كل استفسار يطرحه الممول أو المكلف أو غت 

يتى  موقفه أو  . الص 

 (: ٩مادة )

يبية والفنية   م المصلحة بالحفاظ على رية المعلومات الص  تلتر 

بيانات أو  الخاصة بالممولي   والمكلفي   ، ولا يجوز إعطاء أى 

( ٦إطلاع الغت  عليها إلا ف  الحدود والأحوال المبينة ف  المادة )

 من القانون. 
 

 (: ١٠مادة )

إجراء فحص   يجوز  يتى  لا 
    ض 

أو    ميدان  الممول  ف  حضور  إلا 

المُكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص  

 للمادة )
ً
 ( من القانون. ٤١وفقا

 بالرغم من 
ً
وإذا لم يحص  الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا

 إخطاره بميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام بأعمالها. 

من  الثانية  بالفقرة  الواردة  الفحص  ذلك حالات  من  ويستثت  

 ( القانون. ٤١المادة )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 )ه( التحقق من شخصية الموظفي   والتكليفات الرسمية . 

 

 

 )و( تلقر الردود الكتابية عن الإستفسارات التر سبق أن طرحها 

يتى       هما عن وضعه الص   . الممول أو المكلف أو غت 

 
 

يبية والفنية .   )ز( الحفاظ على رية المعلومات الص 

 

 

 

 . )ح( التواجد أثناء الفحص الميدان  

 

 

 

 

 

 

اد ) (  يبة المسددة بالزيادة أو الخطأ .  أستر  الص 

يتى     )ى( الحقوق الأخرى التر يكلفها هذا القانون أو القانون الص 

 َ َ والمكلفي  هم– الفصل  الاول – حقوق الممولي  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  الباب الثابَي – حقوق والب 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 (: ٤مادة ) 

يبية  للممول أو المكلف الذى يرغب ف  إتمام معاملات لها آثار ض 

إل رئيس المصلحة لبيان موقفها ف  شأن   كتانى  أن يتقدم بطلب  

يتى على تلك   القانون الص  ويجب أن    المعاملات،تطبيق أحكام 

 
ً
 جميع البيانات ومصحوبا

ً
 : بالوثائق الآتيةيقدم الطلب مستوفيا

يتى الموحد  -١  . أسم الممول أو المكلف ورقم تسجيله الص 

يبية لها  -٢  . بيان بالمعاملة والآثار الص 

 . صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة -٣
 

  
ً
الطلب خلال ثلاثي   يوما  شأن 

 ف 
ً
المصلحة قرارا ويصدر رئيس 

ويجوز لها طلب بيانات إضافية   المستندات،   استيفاءمن تاري    خ  

تلك   خلال  المكلف  أو  الممول     المدة،من 
ً
ملزما القرار  ويكون 

عرض  
ُ
للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناض للمعاملة لم ت

 . عليها قبل إصدار القرار 

 َ َ والمكلفي  هم– الفصل  الاول – حقوق الممولي  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  الباب الثابَي – حقوق والب 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  22
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 
  فهرس القانون

 
 

 
 

 الباب الثابَي 
هم   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ حقوق والب 

 وتنظيم الإدارة الضَّيبية  
 الثابَي  الفصل 

 َ َ والمكلفي  امات الممولي  َ هم الب   وغب 
 ١٥الي  ٥المواد من 
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 ( الثابَي )الفصل 

هم  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  الب 

 

 ( الثابَي )الفصل 

هم  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ  الب 

 (: ٥مادة )

هـذا  بأحكام  ام  َ الإلب  هم  وغب   َ والمكلفي   َ الممولي  على  يجب 

ي الضَّيب  ، وعلى الأخص ما   القـانون والقـانون
 : يأب 

 

 الإخطار ببدء مزاولة النشا  والتسجيل لدى المصلحة .  ( أ )
 

ونية ،  )ب ام بإمس  اا الدفاتر والس  جلات الورقية أو الإلكتر ( الإلتر 

خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتت     به             ا والاحتفاظ

 لأحك ام
ً
يبية وفقا  القواني   واللوائح .  ال ص 

 

يتى على النموذج المُعد لذلك .  )ج(  تقديم الإقرار الص 
 

واجباتهم ف  ش أن إج راءات  تمكي   موظق  المصلحة من أداء    )د(

والفحص والأس      تيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبي                     ق    الاط                      لاع

يتى .  أحك ام ه ذا الق انون ،  والقانون الص 
 

ات تطرأ على النش  ا  أو المنش  أة  )هـ( إخطار المص  لحة بأى تغيت 

 الميعاد القانون  المحدد .  وذل ك خ لال
 

تحديد المس             ئول عن التعامل مع المص             لحة ، س             واء كان   )و(

 .  صاحب الشأن أو من
ً
 يمثله قانونا

 

يتى    )ز(  للق            انون ال            ص 
ً
يبة بطريقة ص            حيحة وفقا حساب الص 

 والقرارات المنفذة له .  والل وائح
 

 ، وخلال المهل ة    )ح(
ً
يب ة ب الطريق ة المقررة ق انون ا س                داد الص                

يتى الموحد ف  كل   المحددة لذلك  ) ( إدراج رقم التسجيل الص 

 لأحكام  المراسلات والتع            املات م            ع
ً
المصلحة أو مع الغت  وفقا

يتى   . هذا القانون أو القانون الص 
 

امات أخرى ينص عليها هذا القانون أو القانون    )ى( الوفاء بأى إلتر 

يتى   . الص 

 

 

هم  َ وغب  امات الممولي  َ
هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثابَي – الب  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ

 الباب الثابَي –حقوق والب 
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   (: ٩مادة )
 

يبية والفنية   م المصلحة بالحفاظ على رية المعلومات الص  تلتر 

بيانات أو الخاصة   بالممولي   والمكلفي   ، ولا يجوز إعطاء أى 

( ٦إطلاع الغت  عليها إلا ف  الحدود والأحوال المبينة ف  المادة )

 . من القانون 

 (: ٦مادة )

له بحكم وظيفته أو أختصاصه أو عمله  م كل شخص يكون  يلتر 

ف ى رب ط القانون    شأن  ف   المنصوص عليها  يبة  الص  أو تحصيل 

يتى أو   من منازعات بمراعاة رية    ف  الفصل فيما يتعلق به االص 

 المهنة . 
 

ولا يجوز لأى من موظق  المصلحة ممن لا يتصل عملهم ب ربط  

يبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغت  على أى    أو تح صيل    ، ورقةالص 

ه إلا ،ملفأو  ،بيان أو   .  أو غت 
ً
 ف  الأحوال المصح بها قانونا

 

يبية إلا بناءً على طلب  كما لا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الص 

 الممول أو المكلف ، أو بناءً على نص ف  أى قانون آخر  كتانى م ن
 

إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة ،   ولا يعتتى إف شاءً لل شية 

الإيرادية التابعة لوزارة    أو تبادل المعلومات والبيانات ب ي   الجه ات 

 للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزيالمالية 
ً
 ر. وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (: ٧مادة )

م المكلفون  كات والهيئ             ات  يلتر  بإدارة أموال ما ، وكل م             ن ال             شر

هم من   والمن          ش ت وأصحاب المهن التجارية وغت  التجارية وغت 

إل موظق  المصلحة ممن لهم    الممولي   أو المكلفي   بأن يق    دموا

يفرض    صفة الضبطية القضائية ، عند كل طلب ، الدفاتر الت               ى

ه م  ن   ه ا  عليهم قانون التجارة أو غت  الق  واني   إم  ساكها وك  ذلك غت 

  المحررات وال  دف  اتر والوث  ائق الملحق  ة به  ا ومس               تن  دات م                               ن

ونية وذلك    والمصوفات ، س                واء  الايرادات كانا ورقية أو إلكتر

القانون   لأغراض التثبا من تنفيذ جميع الأحكام التر يقرره                            ا

هم من الممولي   أو المكلفي    يتى ، سواء بالنسبة لهم أو لغت   الص 

 

ولا يجوز الأمتناع عن تمكي   موظق  المصلحة المشار إليهم من  

الأطلاع عل ى تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات 

ونية  ها ، س واء كانا ورقية أو إلكتر الإيرادات والمصوفات وغت 

، على أن يتم الأطلاع ف  مكان وجودها ، ودون الحاجة إل 

 إخطار مسبق . 

 

هم  َ وغب  امات الممولي  َ
هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثابَي – الب  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ

 الباب الثابَي –حقوق والب 
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 (: ١١مادة )

  ٨ف  تطبيق أحكام المادة )
ً
( من القانون ، يكون الإخطار موضحا

خيص أو شهادة المزاولة وجميع البيانات ذات   به اسم طالب التر

 ( حص ١العلاقة ، وذلك على النموذج رقم )

 (: ٨مادة )

م المختص            ون ف  الوزارات والهيئات الأقتص            ادية والخدمية   يلتر 

ه ا من  والمص                الح الحكومي                               ة ووح دات الإدارة المحلي ة وغت 

المهنية    الأش    خاص الأعتبارية العامة والنقاب                   ات والأتح                   ادات

ها التر يكون من أختص          اص          ها م                         نح  والرياض          ية والفنية وغت 

مزاولة تجارة أو ص   ناعة أو حرفة أو مهنة   ت                   رخيص أو ش                      هادة

لبناء عقار أو لإمكان   معينة أو يكون من أختصاصها م نح ت رخيص

  إستغلال عقار ف  مزاولة تجارة أو ص            ناعة أو حرف            ة أو مهن            ة ،

بإخطار المص لحة عند منح أى ترخيص أو ش                  هادة ببيان                 ات و 

أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية   أس م طال ب الت رخيص

أو الشهادة على  التال للشهر الذى صدر في            ه الت            رخيصالشهر  

 النماذج التر يصدر بها قرار من الوزير . 

خيص المشار إلي   ه م   نح أمتي   از أو إلت   زام أو إذن  ويعتتى ف  حكم التر

 أو المهنة .  ،الحرفةأو  ،الصناعةأو  ،التجارةلمزاولة  لازم

 ( : ١٢مادة )

ائب المختص             ة باس             تغلال يك             ون إخط             ار مأموري             ة  الص              

 
ً
يبة طبق       ا عق       ار أو ج       زء من       ه ف  مزاول       ة نش       ا  خاض       ع للص        

( ، حص            ١( م          ن الق          انون ع          لى النم          وذج رق          م )٩للم          ادة )

 من تاري    خ بدء الاستغلال. 
ً
 وذلك خلال ثلاثي   يوما

 ة : الآتيت تالبياناويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص 

 . بالعقار اسم المالك أو المنتفع -١

 عنوان العقار. -٢

 مساحة العقار. -٣

 . الغرض المؤجر لأجله العقار حال التأجت  -٤

.  اسم المستغل وعنوان محل -٥  إقامتة ورقمة القوم 

 (: ٩مادة )

ائب المختصة  م كل مالك أو منتفع بعقار بإخطار مأمورية الص  يلتر 

،  بأس تغلال عقاره أو جزء منه ف  مزاولة نشا  خاضع   يبة  للص 

 م ن تاري    خ الأستغلال . 
ً
 وذلك خلال ثلاثي   يوما

 ( : ١٣مادة )

( من القانون يكون تقديم ما يفيد ١٠ف  تطبيق أحكام المادة )

النقل  أو  الأجرة  مركبات  على  الأداء  واجبة  يبة  الص  سداد 

المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إل أقسام 

 فحص(.  ٥/ ٧المرور على النموذج رقم )

 ( : ١٠مادة )

تسيت   نقل رخصة  أو  يد  تجد  عن  بالأمتناع  المرور  أقسام  م  تلتر 

أشخاص   من  شخص  لأى  المملوكة  النقل  أو  الأج رة  مركبات 

يبة واجبة الأداء   القطاع الخاص إلا بعد تقديم ما يفيد س داد الص 

 على النموذج المعد لهذا الغرض . 

هم  َ وغب  امات الممولي  َ
هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثابَي – الب  َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ

 الباب الثابَي –حقوق والب 
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 ( : ١١مادة ) 

المنش ت   جميع  م  سواء  تلتر  والهيئات  والجهات  والمؤسسات 

يبة أو غت  الخاضعة لها أو المعفاة منها بأن تقدم إل   خاضعة للص 

عند كل  القضائية  الضبطية  ص فة  له م  ممن  المصلحة  موظق  

من  تقديمه  المصلحة  تطلب  ما  وكل  حساباتها  دفاتر  طلب 

 مستندات . 

 ( : ١٤مادة )
 

( المادة  أحكام  تطبيق  من  ١٢ف   الأشخاص (  تخضع  القانون 

منشأة  خلال  من  للنشا   والممارسة  المقيمة  غت   الاعتبارية 

 ( من القانون. ١٣( و )١٢دائمة لأحكام المادتي   )

العاملة   كات  م جميع الأشخاص الاعتبارية ، بما فيها الشر وتلتر 

بنظام المناطق الحرة والمنش ت الدائمة للأشخاص الاعتبارية  

غت  المقيمة ، بتقديم تقرير إخطار على مستوى كل دولة على 

الأحوال    –حدة   الإرشادى   –حسب  الدليل  يحدده  لما   
ً
وفقا

 الصادر من الوزير. 

 تطبيق حكم الفقرة 
َ
ويقصد بالمعاملات التجارية والمالية ف

المادة ) الب   ١٢الأول من  المعاملات  ، جميع  القانون  ( من 

  ، مرتبطة  أشخاص  مع  الممول  بها  سبيل  يقوم  على  ومنها 

 المثال لا الحضّ : 

اء السلع والخدمات باختلاف أنواعها  -  . بيع ورر

اء الأصول -  .بيع ورر

داد المصوفات -  . استر

 الإتاوات.  -

ذلك   - ف   بما  وتسميتها  أنواعها  باختلاف  القروض 

 . التسهيلات الائتمانية

اء أو بيع الأوراق المالية -  . رر

اء أو بيع العقود أو التنازل عنها  -  . رر

اء أو بيع الأصول غت  الملموسة   -  رر

ام الممول بتقديم المستندات المنصوص عليها  وحال عدم التر 

( من القانون الخاصة بمعاملاته  ١٢ف  الفقرة الأول من المادة )

تسعت   قواعد  وضع  للمصلحة  يكون   ، والمالية  التجارية 

 لكل حالة بناءً على ما يتوافر لها من 
ً
المعاملات التر تراها ملائمة

 ( : ١٢مادة )

م كل شـــــخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشـــــخاص   َ يلب 

ـــــــــــدم للمصـــــــلحة المســـــــتندات التالية الخاصــــــة   مرتبطة بأن يقــــــــــ

 التجارية والمالية لتسعب  المعاملات : بمعاملاته 

 : ( الملف الرئيس)أ

مجموع ة  أعضاء  جميع  عن  اللازمة  المعلومات   ويشمل 

 الأشخاص المرتبطة . 

 : ب( الملف المحلى)

 ويشمل المعاملات البينية للممول المحلى وتحليلاتها . 

 : ج( التقرير على مستوى كل دولة على حدة)

بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما   المتعلق ةوي شمل المعلومات  

كات  ال شر مجموعة  دخل  توزي    ع  العالم    يخص  مستوى  على 

ائب المسددة من جان ب المجموع ة ، وع دد العاملي   لديها    والص 

الملموسة والأصول   ، المحتجزة  والأرباح   ، المال  ورأس   ، 

فيه ا   مارس 
ُ
ت الت ى  الدول  وتحديد   ، دولة  كل  ف   للمجموعة 

ات الخاصة بمكان ممارسة   المجموعة أنشطتها ، وكذلك المؤرر

 عتى مجموعة الأشخاص المرتبطة .  الن شا  الأقت صادى 
 

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى  

دول ة وبما    ك ل   ، كة  لظروف كل رر  
ً
وفقا إليه  المشار  على حدة 

 يتفق مع الممارسات الدولية . 
 

ف   عليه  المنصوص  ام  بالإلتر  الإخلال  حال  للمصلحة  ويكون 

الأول م ن تراها    الفقرة  التر  التسعت   ، وضع قواعد  المادة  هذه 

اض   ملائمة ، وذلك دون الإخلال بحق  كة ف  الطعن والأعتر الشر

 لما تبينه اللائحة التنفيذية
ً
 لهذا القانون    على قرار المصلحة ، وفقا
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 الباب الثابَي –حقوق والب 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  27
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

قرار    معلومات، على  اض  والأعتر الطعن  للممول  ويجوز 

 لأحكام   المصلحة،
ً
وف  هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات وفقا

 ( من القانون. ٤٠المادة )

الرابعة   الفقرة  المنصوص عليه ف   ويكون حساب حد الإعفاء 

( من القانون على أساس إجمال قيمة المعاملات ١٢من المادة )

خلال  مع   والمصوفات  الإيرادات  من  المرتبطة  الأشخاص 

 السنة المالية للممول وليس صاف  تلك المعاملات. 

 ( : ١٥مادة )

م كل ش        خص مرتبط بتقديم الملف الرئيس         حتر وإن كان  يلتر 

 
ً
 ف  دولة لا تشتر  تقديم هذا الملف طبقا

ً
مركزه الرئيس مقيما

 هذه الحالة يص    بح أق       القانون،( من ١٢لأحكام المادة )
وف 

موع  د لتق  ديم الملف الرئيس                هو نفس موع  د تق  ديم الملف 

 المحلى. 

 
ً
ي ويكون الميعاد المحدد لتقديم الملف الرئيس وفقا

 : للآب 

كة الأم مقيمة خارج مص         ، يكون تحديد موعد  إذا كانا الش        ر

 لتاري    خ تقديم الملف الرئيس            ف  
ً
تقديم الملف الرئيس            وفقا

كة الأم. دولة إقامة   الشر
 

كة الأم مقيمة بمص ، يكون تحديد موعد تقديم   إذا كانا الشر

 لتاري    خ تقديم الملف المحلى
ً
 . الملف الرئيس وفقا

 

ويعق  الشخص الذى تنطبق عليه أحكام الفقرة الأول من هذه 

المادة الذى لا يتعدى إجمال قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة  

يبية مبلغ  ة الص  من أحكام   جنيه خمسة عشر مليون  خلال الفتر

البندين )أ ، ب( المشار إليهما ، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا 

 * المبلغ . 
  

ويحدد الدليل الإرشادى الذى يصدره الوزير القواعد والإجراءات  

 المنظمة لما ورد بالفقرة الأول من هذه المادة . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  -٥٢-معدلة بالقانون رقم  *
َ
اير-٢١والصادر ف  ٢٠٢٤-فب 

 ( : ١٦مادة )

 تطبيق أحكام المادة)
 
الممول مبلغا  ( من القانون ، يؤدى ١٣ف

قيمة المعاملات التر لم يفصح عنها %( من  ١للمصلحة يعادل )

يبة الدخل ، ولا يتجاوز عن تحصيل هذا   ف  إقراره السنوى لص 

ولو  حتر  المعاملات   المبلغ  هذه  عن  بالإفصاح  الممول  قام 

 . ضمن الملف المحلى أو الرئيس

 ( : ١٧مادة )

أو  الرئيس  الملف  لتقديم  القانونية  المهلة  تجاوز  حالة  ف  

تقوم   حدة، المحلى أو تقرير / إخطار على مستوى كل دولة على  

 للمصلحة نظت  عدم  
ً
المصلحة بمطالبة الممول بأن يؤدى مبلغا

المادة ) الفقرة الأول من  ام بأحكام  القانون على ١٢الإلتر  ( من 

 سداد(.  ٣نموذج رقم )

 ( : ١٣مادة )

 المـادة )
َ
( مـن ١٢يجب تقديم المستندات المنصوص عليها ف

 لما يأب  :  هـذا القـانون 
ً
 طبقا

 : أ( الملف الرئيس)

يبية الص  الإدارة  إل  الرئيس  الملف  تقديم  لتاري    خ   
ً
دولة    وفقا ف  

الأشخاص   لمجموعة  الأم  كة  الشر قبل  من  الأم  للكيان  الإقامة 

 المرتبطة . 

 : )ب( الملف المحلى

يتى    مص لإقراره الص 
خلال شهرين من تاري    خ تقديم الممول ف 

 السنوى . 
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 :  (١٨مادة )

المبالغ  قيمة  حساب  يتم   ، السابقة  المواد  أحكام  تطبيق  ف  

الأول من   الفقرة  بأحكام  ام  الالتر  نظت  عدم  للمصلحة  المؤداة 

( بي    ١٢المادة  المعاملات  قيمة  إجمال  على  القانون  من   )

للبنود ) بالنسبة  المرتبطة  الفقرة ٤)  (،٣)  (،٢الأشخاص  ( من 

( المادة  من  ة  قيمة ١٣الأخت  إجمال  وعلى   ، القانون  من   )

يقر عنها ف  حالة  التر لم  المرتبطة  الأشخاص  المعاملات مع 

( للبند  بالنسبة  الإفصاح  ، 1عدم  ة  الأخت  الفقرة  ذات  من   )

 
ً
  ن. ( من القانو ١٣للنسب المحددة بالمادة ) وطبقا

 ( : ١٩مادة )

الحاكم   الأساس  الوزير هو  الذى يصدره  الإرشادى  الدليل  يُعد 

لما يجب أن يتضمنه الملف الرئيس والملف المحلى وتقرير /  

  ،وأقسام  ،بياناتإخطار على مستوى كل دولة على حدة ، من  

 وقواعد.  ،ومعلومات

 بتقديم الملف المحلى أو الرئيس أو  
ً
 وقانونيا

ً
تقرير  ولا يُعتد فنيا

إخطار على مستوى كل دولة على حدة ، حال عدم استيفاء / 

 ا. البيانات والأقسام والمعلومات والقواعد المشار إليه

 

 ( : ٢٠مادة )

 ا لا يحول أداء المبالغ 
ً
( من ١٣حكام المادة) لأ لمؤداة طبقا

توقيع أى غرامات أخرى أو عقوبات منصوص القانون ، دون 

يتى   . عليها بالقانون أو بالقانون الص 

   : ج( تقرير على مستوى كل دولة على حدة)

يبية المتعلقة بالفحص والربط .  خلال عام من نهاية السنة  الص 

 

م أشخاص    ويلتر  مع  مالية  أو  تجارية  معاملات  لديه  كل شخص 

ام المنصوص عليه ف  الفقرة الأول   مرتبط ة ح ال  الإخلال بالإلتر 

والفقرة الأول من هذه المادة   ( من هذا القانون ،١٢من المادة )

 يعادل : 
ً
 بأن يؤدى للمصلحة مبلغا

 

المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التر لم يقر    من قيمة%(  ١)

يتى عن المعاملات   عنها ف  حالة عدم الإفصاح ض من الإقرار الص 

 لنموذج الإقرار . 
ً
 مع الأشخاص المرتبطة طبقا

 

من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ف  حالة عدم  %(  ٣)

 تقديم الملف المحلى . 
 

من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ف  حالة عدم  %(  ٣)

 الملف الرئيس . تقديم 
 

من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة ف  حالة عدم    %(٢)

 تقديم التقرير أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة . 
 

  %( ٣)ولا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه على ما يعادل  

تعدد   حال  المرتبطة  الأشخاص  مع  المعاملات  قيمة  من 

 * المخالفات سالفة الذكر . 

 

 

 
ي  ٢١١*معدلة بالقانون رقم 

َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف
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 ( : ٢١مادة )

 ( المادة  ف   المنصوص عليها  الجهات  ف   المختصي    (  ١٤على 

من القانون ، إخطار الإدارة العامة للحص والإقرارات بالمصلحة 

بالنسبة  يبية  الص  المنطقة  أو  القاهرة  لمحافظة  بالنسبة 

بها   يوجد  التر  منطقة للمحافظات  أو  واحدة  يبية  ض  منطقة 

الوسائل   بإحدى  أو  المحافظات  لبافر  بالنسبة  أول  ائب  ض 

خلال المصلحة  تحددها  التر  ونية  نهاية   الإلكتر أقصاها  مدة 

خيص بالطبع أو النشر أو   الشهر التال للشهر الذى صدر فيه التر

رقم) النموذج  على  إليه  المشار  الإخطار  ويكون   ،  ١الإعلان 

 حص(. 

 ( : ١٤مادة )

الكتب  نشر  أو  بطبع  خيص  بالتر تختص  التر  الجهات  م  تلتر 

يداع    والمؤلفات الإ  أو  تسجيلها  أو  ها  وغت  الفنية  والمصنفات 

بالوسائل النشر  أو  الإعلان  أو   ، طريق    لديها  عن  التكنولوجية 

ها ، بإخطار المصلحة ف  كل حالة عن نا أو غت  أسم   مواقع الإنتر

ه ، أو أسم طالب  المؤلف وعنوانه وأسم   الكتاب أو المصنف أو غت 

أو النشر ، وعنوانه ، خلال مدة أقصاها نهاية ال شهر التال    الإعلان 

 للشهر الذى صدر 

النموذج   النشر أو الإعلان ، وذلك على  بالطبع أو  خيص  التر فيه 

 من الوزير .  الذى يصدر به ق رار

 . ولا تشى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع         

 ( : ١٥مادة ) 

ف    عليها  المنصوص  الحسابات  بأحكام رية  الإخلال  عدم  مع 

ذلك جهاز  ف   بما  الحكومية  الجهات  ، على  المختلفة  القواني   

وع والجهاز المركزى  للتعبئة العامة والإحصاء   الكسب غت  المشر

العام    ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وش ركات القط اع 

موظق   وقطاع   تمكن  أن  والأتحادات  والنقابات  العام  الأعمال 

صفة الضبطية القضائية من الأطلاع على ما  المصلحة ممن لهم

متعلق ة وأوراق  بيانات  من  لا   يريدونه  فيما  وذلك   ، يبة  بالص 

 . يتعارض مع مقتضيات الأمن القوم
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  فهرس القانون

 
 

 
 

 
 الباب الثابَي 

هم   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ حقوق والب 
 وتنظيم الإدارة الضَّيبية  

 الثالث  الفصل 
   تنظيم الإدارة الضَّيبية

 ٢٤الي  ١٦المواد من 
 
 
 
 

 
 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  31
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 تنظيم الإدارة الضَّيبية 

 

 (الثالث)الفصل 

 تنظيم الإدارة الضَّيبية  

 (: ١٦مادة )

الخدمة المدنية الص         ادر بالقانون رقم  أس         تثناء من أحكام قانون 

، يجوز للوزير وض  ع نظام خاص لإثابة مو ظق     ٢٠١٦لس  نة    ٨١

المص لحة ف  ض وء معدلات أدا ئهم وحجم ومس توى إنجازهم ف   

العمل ، وذلك دون التقيد بأى قانون أو نظام آخر ، ويُعتمد هذا 

 النظام من رئيس مجلس الوزراء . 

ويجوز أن تتض               من الموازن   ة الع   ام   ة لل   دول   ة تخص               يص مب   الغ 

 ص         ناديق الرعاية الأجتماعية والص         حية للعاملي   
للمس         اهمة ف 

 بالمصلحة وأرهم . 

وتتمتع الصناديق المنصوص عليها ف  الفقرة الثانية من هذه 

 . المادة بالشخ صية الأعتبارية المستقلة

 (: ١٧مادة ) 

 لأحك  ام يجوز للوزير تفويض رئيس المص               لح  ة ف  التع  اق  د  
ً
طبق  ا

مها الجهات العامة ال                             ص              ادر   تى
ُ
قانون تنظيم التعاقدات التر ت

 ش      أن تدبت     ٢٠١٨ل                     س      نة   ١٨٢بالق                     انون رق                     م  
، وذلك ف 

ات والمعدات والأدوات   إحتياجات المصلحة من المقار والتجهت  

 . والأجهزة اللازمة لحسن ست  العمل

 ( : ٢٢مادة )

لدى   المصلحة  مندونى  على  كات يجب  والشر الجهات 

( المادة  ف   عليها  سلامة ١٨المنصوص  متابعة  القانون  من   )

، وعلى  يتى  الص  القانون والقانون  الجهات لأحكام  تنفيذ هذه 

ف   ذلك  إثبات  مخالفة  أى  اكتشاف  حال  المصلحة  مندونى 

 البيانات الآتية: يتضمن على وجه الخصوص  محص  أعمال 

 اسم المندوب  -١

كةاسم الجهة أو  -٢  الشر

 تاري    خ اكتشاف المخالفة -٣

 وصف المخالفة -٤

تب على المخالفة  -٥  الأثر المال المتر

 المدة التر وقعا خلالها المخالفة -٦

 (: ١٨مادة )

للمص               لحة تعيي   مندوبي   عنها من بي   موظفيها لدى الوزارات  

والمص                 الح الحكومي  ة ووح  دات الإدارة المحلي  ة والأش               خ  اص  

الع      ام ، ويتول من      دوب  القط      اع  ك      ات  الع      ام      ة ورر الأعتب      اري      ة 

كات لأحكام  المص      لحة متابعة س      لامة تنفيذ هذه الجهات والش      ر

يتى وهذا القانون ، والتحقق من أد اء هذه الجهات  القانون الص           

يبية .   لأحكام هذه القواني   الص 
ً
ائب وفقا  للص 

ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاض  يتم  

 إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ف  شأنها . 

هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثالث –  تنظيم الإدارة الضَّيبية   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ
 الباب الثابَي –حقوق والب 
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ويجب على المندوب إحالة محص               الأعمال المش             ار إليه إل 

الإدارة التر يتبعه  ا لاتخ  اذ اللازم ، بم  ا ف  ذل  ك إخط  ار الجه  ة أو 

كة  بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المس       تحقة ، وذلك على الش       ر

  .فحص( حسب نوع المخالفة ١١) النموذج رقم

 (: ١٩مادة ) 

والقرارات   واللوائح  يتى  الص  القانون  أحكام  تطبيق  مجال   
ف 

للموظفي   الذين يصدر بتحديدهم قرار من   له ، يكون  المنفذة 

الضبط   مأمورى  صفة  المالية  وزير  مع  بالأتفاق  العدل  وزير 

القضانى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها  

 شأن 
 . تلك المخالفات، وإتخاذ الإجراءات المقررة ف 

 (: ٢٠مادة ) 

ة أو   حظر يُ  على موظق  المصلحة الأرتبا  بأى علاقة عمل مبارر

ة مكاتب أو   ،المراجعةأو  ،المحاسبةمع أى من مكاتب  غت  مبارر

ها م ن المن ش ت،المحاماة   المهنية أو أى من الممولي   أو   أو غت 

هذا   أحكام  بتطبيق  يتصل  فيما  القانون    القانون المكلفي    أو 

يتى   . الص 

 (: ٢٣مادة ) 

الحالات   تحقق أى من  المصلحة ف  حال  يجب على موظق  

( من القانون التر يحظر عليه فيها ٢١المنصوص عليها بالمادة )

يبية أن يفصح عن ذلك   أية إجراءات ض 
 
القيام أو المشاركة ف

 ف  حال مخالفة 
ً
 تأديبيا
ً
كتابة لرئيسه المبارر ، وإلا عُد مسئولا

 ذلك. 

 ( : ٢١مادة )

 
ُ
أى  ي فـى  المشاركة  أو  القيام  المصلحة  موظف  على  حظر 

 الحالات الآتية  إجراءات ضَيبية
َ
 : تخص أى شخص ف

 . وجود صلة قرابة حتر الدرجة الرابعة بينه وبي   ذلك الشخص  أ()

   الذى  وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبي   الشخص ب()

 أقربائه حتر الدرجة الثالثة . أو أحد  يخصه الإجراء

إجراءات    )ج( بأى  الموظف  قيام  عدم  المبارر  الرئيس  قرر  إذا 

يبية تخص ذلك الشخص لوجود أى حالة من حالات تضارب    ض 

 . المصالح

هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثالث –  تنظيم الإدارة الضَّيبية   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ
 الباب الثابَي –حقوق والب 
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 ( : ٢٢مادة ) 

رفع  
ُ
بارر هيئة قض   ايا الدولة أختص   اص   ها ف  نظر الدعاوى التر ت

ُ
ت

المكلف أو علي      ه   الممول أو  من      دوب من من  يع      اونه      ا ف  ذل      ك 

 المصلحة . 

ويجوز للمحكم  ة أو لهيئ  ة قض                 اي  ا ال  دول  ة دعوة أح  د الموظفي    

المختص          ي   بالمص          لحة ممن لهم ص          فة الض          بطية القض          ائية  

ل      دى الهيئ      ة بحس                     ب الأحوال   المحكم      ة أو  أم      ام  للحض               ور 

اع ،   يبة محل الت   لأس            تيض            اح الجوانب الفنية المتعلقة بالص             

م الموظف المكلف بالحض ور ف  الموعد والمكان المحدد  ين  ويلتر 

يق    دم    ه من إيض                   اح    ات أو آراء أم    ام  ب    الإخط    ار ، ولا يعتتى م    ا 

 أو حجة على المصلحة . 
ً
 قضائيا
ً
 المحكمة إقرارا

وللمص               لحة تكليف من تراه من الموظفي   بها ممن لهم ص               فة  

الض    بطية القض    ائية بالحض    ور أمام النيابة العامة وهيئة مفو   

اللج     ان المختص                    ة بنظر   اء وجميع  الختى ال     دول     ة ومص               لح     ة 

يبية .   المنازعات الص 

 ( : ٢٣مادة ) 

إع    ادة تنظيم الني    اب    ة الإداري    ة   مع ع    دم الإخلال ب    أحك    ام ق    انون 

،   ١٩٥٨لس     نة  ١١٧والمحاكمات التأديبية الص     ادر بالقانون رقم 

جرى هيئة النيابة الإدارية التحقيق ف  الش         كاوى المقدمة ض        د  
ُ
ت

موظق  المص   لحة ممن لهم ص   فة الض   بطية القض   ائية أو أعض   اء  

ص عملهم الفت  بعد  لجان الطعن من موظق  المص    لحة بخص    و 

 فحص تجريه المصلحة

أو وزارة الم    الي    ة بن    اءً على طل    ب هيئ    ة الني    اب    ة الإداري    ة ، ويكون 

لتقرير الفحص المش                ار إلي ه أعتب ار ف  نتيج ة التص               ف ف  تل ك 

 . الشكاوى 

 (: ٢٣مادة ) مكرر 

م المصلحة بإجراء  ٢٤تطبيق حكم المادة )ف    ( من القانون تلتر 

من   دوري حص   لأى سبب  أنتها خدمتهم  الذين  لموظفيها 

الأسباب وتدون بياناتهم والوظائف التر كانوا يشغلونها وجهات  

ويتم    ، الغرض  لهذا  يعد  بسجل  خدمتهم  أنتهاء  قبل  عملهم 

ه وتعميمه على جميع وحدات المصلحة   ، ونشر
ً
تحديثه دوريا

 ( : ٢٤مادة )

لا يجوز لموظف المصلحة الذى أنتها خدمته لأى س            بب من 

افع أو يمثل أيا من الممولي    
الأس                باب أن يحص  أو يُشارا أو يتر

أو المكلفي   ، س      واء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له ف  أى 

اا ف  فحص            ها أو  يبية التر س            بق له الأش            تر من الملفات الص             

هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثالث –  تنظيم الإدارة الضَّيبية   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ
 الباب الثابَي –حقوق والب 
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سواء كان   معهم  تعاملهم  لحظر  المتاحة  النشر  وسائل  بكافة 

الملفات  من  أى  ف   لهم  وكيل  طريق  عن  أو  بأنفسهم  ذلك 

أو  مراجعتها  أو  فحصها  ف   اا  الأشتر لهم  سبق  التر  يبية  الص 

يبة ، أو كان لهم علاقة  إتخاذ أى إجراء من إجراءات ربط الص 

ة بأى من الممولي   أو ال ة أو غت  مبارر مسجلي   أو المكلفي   مبارر

يبي   ة ، وذل ك خ  لال خم  س سن  وات   ال م ل ف ات الص  بشأن هذه 

المسئولية  المخال  ف  ويتحم ل   ، خدمته م  إنتهاء  تاري  خ  من 

 التأديبية

وعلى موظق  المصلحة الوارد ذكرهم ف  الفقرة الأول من هذه  

المادة الإفصاح كتابة للمصلحة عند كل تعامل عن مدى تحقق 

بالمادة ) المنصوص عليها  الحالات  القانون ، ٢٤أى من  ( من 

 *.  وإلا أمتنعا المصلحة عن التعامل معهم ف  هذه الحالة

ي  -١٨٨مضافة بالقرار رقم 
َ
 ٢٠٢٠٠-ابريل-٢٨والصادر ف

يب  ة فيه  ا ،   مراجعته  ا أو أتخ  اذ أى إجراء من إجراءات ربط الص                

 . وذلك خلال خمس سنوات من تاري    خ أنتهاء خدمته

هم وتنظيم الإدارة الضَّيبية – الفصل الثالث –  تنظيم الإدارة الضَّيبية   َ وغب  َ والمكلفي  امات الممولي  َ
 الباب الثابَي –حقوق والب 
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  فهرس القانون

 
 
 
 

 الباب الثالث 
ي   التسجيل الضَّيب 

 الاول  الفصل 
 التسجيل 

 ٢٥الي  ٢٥المواد من 
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 (الاول)الفصل 

 التسجيل 

 (: ٢٤مادة )

المادة) أحكام  تطبيق  أو  ٢٥ف   ممول  م كل  يلتر   ، القانون  من   )

بطلب  المختصة  ائب  الص  مأمورية  إل  يتقدم  بأن  مكلف 

ونية لها الحجية ف  الإثبات   أو بأى وسيلة إلكتر
ً
للتسجيل يدويا

 على النموذج رقم )
ً
تسجيل( بالنسبة للشخص الطبيغ   ١قانونا

 تسجيل( بالنسبة للشخص الاعتبارى.  ٢، وعلى النموذج رقم)
 

 
ً
ونيا إلكتر التسجيل  التر يصدر    ويكون  ونية  للنظم الإلكتر  

ً
طبقا

 بها قرار من الوزير  

ويجب أن يتضمن طلب التسجيل بيان عناوين وأسماء الفروع 

وأنشطتها وأن يُرفق بالطلب صور المستندات التالية بحسب 

 : وتقدم أصول المستندات للاطلاع عليها طبيعة كل نشا  ،  

 بطاقة الرقم القوم / جواز السفر  -١

كات الأشخاص /   -٢ كات الأموال / لشر يبية )لشر  البطاقة الص 

     )  . الأشخاص الطبيعيي  

كات الأشخاص أو قرار التأسيس للمنشأت الأخرى -٣  عقد رر

 السجل التجارى  -٤

 عقد الإيجار / التمليك -٥

ادية / المصدرين   -٦  البطاقة الأستت 

 . توكيل من صاحب الشأن , حال وجود وكيل -٧

 النقابة , رقم قيد مزاولة المهنة , وذلك   -٨
 
 إثبات القيد ف

 بالنسبة لمقدم الخدمات المهنية والأستشارية      
 

 , المطلوبة  للبيانات  التسجيل  طلب  استيفاء  عدم  حالة  وف  

على  المكلف  أو  الممول  بإخطار  المختصة  المأمورية  تقوم 

تسجيل( لاستيفاء تلك البيانات خلال مدة   ٨/ ١النموذج رقم )

 من تاري    خ الإخطار.  ١٥
ً
 يوما

 

الأشخاص  إل  بالنسبة  التسجيل  طلب  بتقديم  ام  الالتر  ويقع 

الأعتبارية على الممثل القانون  للشخص الأعتبارى أو مديره أو 

عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة  

 , بحسب الأحوال. 

 (الاول)الفصل 

 التسجيل 

 (: ٢٥مادة )

ائب   الص  مأمورية  إل  يتقدم  بأن  مكلف  أو  ممول  كل  م  يلتر 

بدء  تاري    خ  من   
ً
يوما ثلاثي    خلال  للتسجيل  بطلب  المختصة 

على   يبة  للص  الخ ضوع  تاري    خ  من  أو  النشا   القيمة مزاولة 

النموذج   الطلب على  ، ويقدم هذا  الأحوال  ، بحسب  المضافة 

ونية لها الحجية ف     أو بأى وسيلة إلكتر
ً
المعد لهذا الغرض يدويا

تحددها  والتر  اللازمة  المستندات  به   
ً
مرفقا  ،  

ً
قانونا الإثبات 

 اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
 

ف    عليه  المنصوص  التسجيل  طلب  مراجعة  المأمورية  وعلى 

أستيفائه   عدم  لها  تبي    وإذا   ، المادة  هذه  من  الأول  الفقرة 

للبيانات المطلوبة تق وم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج  

 من 
ً
المعد لهذا الغرض لأستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يوما

منصوص عليها بالفقرة الأول تاري    خ الإخطار بأى من الوسائل ال

 من هذه المادة
 

وف  حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب الت سجيل المشار  

إليه ، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات 

عمل   أيام  خمسة  خلال  بالتسجيل  إخط اره  م ع   ، معلومات  أو 

 وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية . 
 

م غت  المكلفي   ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر   
ويلتر

بالتسجيل  
ً
مقابل   قانونا بالمصلحة  ونية  الإلكتر المنظومة  على 

يتجاوز خمسمائة جنيه ،   رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا 

 ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل . 
 

م غت  المكلفي   ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر   
ويلتر

  
ً
مقابل   بالتسجيلقانونا بالمصلحة  ونية  الإلكتر المنظومة  على 

يتجاوز خمسمائة جنيه ،   رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا 

 ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل . 

ي –  الفصل الأول –  التسجيل   الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
 - 
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طلبات   قيد  المختصة  المأمورية  ف   وعلى  المقدمة  التسجيل 

تاري    خ   ترتيب  حسب  مسلسل  برقم  وترقيمها  خاص  سجل 

 ورودها

ي –  الفصل الأول –  التسجيل   الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
 - 
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 الباب الثالث 

ي   التسجيل الضَّيب 
 الثابَي  الفصل 

ي   رقم التسجيل الضَّيب 
 ٢٦الي  ٢٦المواد من 
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 ( الثابَي )الفصل 

ي   رقم التسجيل الضَّيب 

 

 ( الثابَي )الفصل 

ي   رقم التسجيل الضَّيب 

 (: ٢٦مادة )

ض ريتى   تسجيل  رقم  مكلف  أو  ممول  لكل  المصلحة  خصص 
ُ
ت

ائب   الص  أنواع  لجميع   
ً
من  موح دا م كل  وتلتر   ، لها  الخاضع 

الأخرى  والمنش ت  والجه ات  المكلف  أو  والممول  المصلحة 

جميع  على  إثباته  ويتم   ، التعاملات  جميع  ف   بأستخدامه 

مكاتبات  وأى  والفواتت   والمستندات  والسجلات  الإخطارات 

 أخرى . 

ي -   ي –  الفصل الثابَي – رقم التسجيل الضَّيب   الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
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 الباب الثالث 
ي   التسجيل الضَّيب 

   الثالثالفصل 
 البطاقة الضَّيبية

 ٢٨الي  ٢٧المواد من 
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 (الثالث)الفصل 

 البطاقة الضَّيبية 

 (: ٢٥مادة )

المادة أحكام  تطبيق  المأمورية  ٢٧)  ف   م  تلتر   ، القانون  من   )

 
ً
نشاطا يُزاول  ممول  لكل  يبية  ض  بطاقة  بإصدار  المختصة 

 
ً
 أو    ،تجاريا

ً
 أو    ،صناعيا

ً
 غت  تجارى أو مهت  خلال    ،حرفيا

ً
أو نشاطا

 
ً
خمسة أيام عمل من تاري    خ تقديم طلب استخراجها مستوفيا

البطاقة  استخراج  طلب  ويكون   ، ومستنداته  بياناته  لكافة 

( النموذج رقم  يبية على  ،    ١الص   ) طبيعيي   أشخاص  تسجيل 

 . تسجيل أشخاص اعتبارية( بحسب الأحوال ٢والنموذج رقم)

 (الثالث)الفصل 

 البطاقة الضَّيبية 

 (: ٢٧مادة )

يبية للممول  ائب المختصة بإصدار بطاقة ض  م مأمورية الص  تلتر 

أستخراج   طلب  تاري    خ  من  عمل  أيام  خمسة  خلال  المسجل 

البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح 

المسجلي   لديها شهادة تفي د تسجيلهم خلال خمسة  المكلفي   

البطاقة  ريان  مدة  وتكون   ، التسجيل  تاري    خ  من  عمل  أيام 

يبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاري    خ إصدارها ،   الص 

مدة ر  أنتهاء  المكلف حال  أو  للممول  أو ويحق  فقدها  أو  يانها 

تلفها طلب تجديدها أو أستخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بح سب  

 الأحوال ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض . 

ولا يجوز لأى جهة حكومية أو غت  حكومية التعامل مع الممول 

يبية أو شهادة التسجيل ،   أو المكلف إلا من خلال البطاقة الص 

يبية ضمن إجراءات   بحسب الأحوال ، على أن تك ون البطاقة الص 

خيص بمزاولة المهنة أو  ،التأسيس  أو تجديده .  ، النشا أو ،التر

 (: ٢٦مادة )

 : يجب أن تتضمن البطاقة الضَّيبية للممول البيانات الآتية

يتى  -١  . رقم التسجيل الص 

 لما هو وارد ف  سجل قيد  -٢
ً
  الرقم المسلسل للبطاقة طبقا

يبية       البطاقة الص 

 كود المأمورية   -٣

 اسم الممول  -٤

 عنوان الممول -٥

 نشا  الممول  -٦

 عنوان النشا  "السمة التجارية" -٧

 الاجتماعية رقم التأمينات  -٨

 بحسب  المهنة،أو ترخيص مزاولة  التجاري رقم السجل  -٩

 الأحوال      

 لطبيعة   -١٠
ً
كات أو أى سجل آخر وفقا  رقم سجل الشر

 النشا        

 . عنوان المركز الرئيس والفروع والمخازن  -١١

 

ي –  الفصل الثالث – البطاقة الضَّيبية -    الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
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 تاري    خ بدء مزاولة كل نشا   -١٢

 الكيان القانون   -١٣

   توقيع –تاري    خ الإقرار   – بيانات الإقرار )سنة الإقرار  -١٤

   الفاتورةبيانات المسئول عن    –المختص بالمأمورية         

ونية          الإلكتر

يبية -١٥  بيانات الإعفاءات الص 

 لنظام الدفعات المقدمة -١٦
ً
 بيان ما إذا كان الممول خاضعا

 . الانتهاء تاري    خ الإصدار وتاري    خ  -١٧
 

ويجوز للممول الحصول على شهادة بيانات تتضمن البيانات 

 على طلبه. المشار إليها بالفقرة الأول من هذه المادة بناءً 

 (: ٢٧مادة )

رقم النموذج  على  للمكلف  التسجيل  شهادات  ، ٣)   تصدر   )

شعار  بخاتم  وتختم   ، المأمورية  رئيس  من  اعتمادها  ويجب 

 الجمهورية. 

نموذج المكلف رفق  إل  بعد إصدارها  الشهادة  إخطار   وترسل 

بالتسجيل المُعد لذلك ، وف  حالة وجود فروع أخرى للمكلف 

على  فرع  لكل  تسجيل  شهادة  إصدار  يتم  تسجيله  تم  الذى 

 (. ٣النموذج رقم)

أو  التسجيل  شهادة  بوضع  تسجيله  تم  الذى  المكلف  م  ويلتر 

بالمقر   الجمهور  أمام  ظاهر  مكان  ف   الفرع  تسجيل  شهادة 

 الرئيس والفروع

 اتتضمن شهادة التسجيل تاري    خ إصدارها وانتهائهويجب أن 

 

 (: ٢٨مادة )

بأى  المختصة  للمأمورية  المكلف  أو  الممول  إخطار  يكون 

التسجيل   عند  تقديمها  السابق  البيانات  تحدث على  ات  تغيت 

 تسجيل(.  ٦على النموذج رقم)

 (: ٢٨مادة )

على  تحدث  ات  تغيت  بأى  بالإخطار  المكلف  أو  الممول  م  يلتر 

 للمادة )
ً
( من هذا  ٢٥البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقا

   ثلاثي   القانون وذلك خلال  
ً
من تاري    خ حدوث هذا التغيت  ،    يوما

ويقع عبء الإخطار ف  حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته  

  ستي   خلال 
ً
 من تاري    خ الوفاة .  يوما

 

 

 ( : ٢٩مادة )

يبية أو شهادة التسجيل خمس  تكون مدة ريان البطاقة الص 

سنوات من تاري    خ إصدارها ، ويحق للممول أو المكلف تقديم  

تسجيل( وف  حال فقدها  ٥طلب تجديدها على النموذج رقم)

ي –  الفصل الثالث – البطاقة الضَّيبية -    الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
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أو تلفها يحق له طلب استخراج بدل فاقد أو تالف على  

 ( تسجيل ٤) النموذج رقم 

 

ي –  الفصل الثالث – البطاقة الضَّيبية -    الباب الثالث –  التسجيل الضَّيب 
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 الباب الرابع 

 الاقرارات الضَّيبية 
 الاول  الفصل 

ي والية تقديمة م بتقديم الإقرار الضَّيب  َ   الشخص الملب 
 ٣٠الي  ٢٩المواد من 
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 (الاول)الفصل 

ي والية تقديمة م بتقديم الإقرار الضَّيب  َ  الشخص الملب 

 

 (الاول)الفصل 

ي والية تقديمة م بتقديم الإقرار الضَّيب  َ  الشخص الملب 

 (: ٢٩مادة )

م كل ممول أو مكلف أو من    ، بأن يقدم إل مأمورية  يلتر 
ً
يمثله قانونا

يبية على النموذج المعد   ة الص   عن الفتر
ً
ائب المختصة إقرارا ال ص 

 لهذا الغرض . 
 

الفقرة الأول  ف   المنصوص عليه  يتى  الص  تقديم الإقرار  ويكون 

الأوراق   من  ها  وغت  والمستندات  والفواتت   المادة  هذه  من 

بالصورة   القانون  وهذا  يتى  الص  القانون  يتطلبها  التر  والبيانات 

 للنظم التر يصدر  
ً
ون  ، وذلك طبقا الرقمية المعتمدة بتوقيع إلكتر

ام  بها قرار من الوزير ، وي حدد هذا القرار الجدول الزمت  لبدء الألتر 

والمكلفي    الممولي    فئات  طبيعة  بحسب   ، الحكم  بهذا 

المخاطبي   به ، وذلك خلال مدة لا تجاوز عامي   من تاري    خ العمل  

 بهذا القانون ويجوز مدها لمدة مماثلة . 
 

لبيانات   
ً
مستوفيا إليه  المشار  يتى  الص  الإقرار  يكون  أن  ويجب 

يبة المستحقة من واقع الإقرار   النموذج الم شار إليه ، وتؤدى الص 
 

ولا يُحتج بهذا الإقرار ف  مواجهة المصلحة حال عدم توقيعه أو  

الفقرة الأول  المنصوص عليه ف   النموذج  بيانات  عدم أستيفاء 

 من هذه المادة . 
 

 يصدر بتحديده قرار من الوزير  
ً
ويسدد الممول أو المكلف رسما

ونية ، على ألا يجاوز هذا الرسم   نظت  أستخدامه للمنظومة الإلكتر

 
ً
 ألف جنيه سنويا

 (: ٣٠مادة ) 

ون  ف  نطاق تطبيق أحكام القانون  يتى  يكون للتوقيع الإلكتر الص 

وهذا القانون ، ذات الحجية المقررة للتوقيعات ف  أحكام قانون 

الإثبات ف  المواد المدنية والتجارية إذا روع ف  إنشائه وإتمامه 

و  المنصوص عليها ف  القانون رقم   ٢٠٠٤ل سنة  ١٥الشر

ون  وبإنشاء هيئة تنمية صناعة  بتنظيم التوقيع الإلكتر

ضوابط الفنية والتقنية التر تحددها تكنولوجيا المعلومات ، وال 

 اللائحة التنفيذية له . 

ي والية تقديمة-  م بتقديم الإقرار الضَّيب  َ  الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الاول –  الشخص الملب 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  46
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

  فهرس القانون

 
 
 

 
 

 الباب الرابع 
 الاقرارات الضَّيبية 

 الثابَي  الفصل 
ي   مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 

 ٣٢الي  ٣١المواد من 
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 (الثابَي الفصل  

ي   مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 

 

 

 ( : ٣٠مادة )

( من ٣١من المادة )  (أيقدم الإقرار المنصوص عليه ف  البند )

تكليف عكس( خلال    ١١١,١٠)  رقمى  القانون على النموذجي    

يبة  الص  بسداد   
ً
نا مقتر  ، يبية  ض  ة  فتر لانتهاء كل  التال  الشهر 

يبة الجدول أو إحداهما   وذلك بإحدى   –بحسب الأحوال    –وض 

 .
ً
 وسائل الدفع غت  النقدى المقررة قانونا

الخاصة  يبية  الص  الفواتت   بيانات  بتقديم  المكلف  م  ويلتر 

الإقرار   رفق  يبية  الص  ة  الفتر خلال  يات  والمشتر بالمبيعات 

ونية للمصلحة ، ولا   البوابة الإلكتر المقدم منه عتى   
ون  الإلكتر

 غت  المصحوب بتلك البياناتيُ 
ون   .حتج بالإقرار الإلكتر

 

 

 

 

 
 

 

 ( : ٣١مادة )

يتى رب  ع السنوى المنصوص عليه ف  البند) (  بيُقدم الإقرار الص 

مرتبات( من   4رقم)( من القانون على النموذج  ٣١من المادة )

قناة ة  البواب  خلال أى  خلال  من  أو  للمصلحة  ونية  الإلكتر

يقوم صاحب  أن  ، على  المالية  يحددها وزير  ونية أخرى  إلكتر

المرور الشية ، ويكون   بالتسجيل والحصول على كلمة  العمل 

 عما يقدمه مسئولية كاملة. 
ً
 صاحب العمل مسئولا

يبة المستحقة من واقع  ويجب أن يقدم صاحب العمل ما يُفيد سداد الص 

الإقرار المنصوص عليه ف  هذه المادة ، بإحدى وسائل الدفع المقررة وف  

 ة. المواعيد القانوني

 ( الثابَي )الفصل 

ي   مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 

 (: ٣١مادة )

 المادة )يجب تقديم الإقرار  
َ
(  ٢٩الضَّيب  المنصوص عليه ف

 خلال المواعيد الآتية :   من هذا القـانون

 : )أ( إقرارات شهرية

المختصة   للمأمورية  يقدم  أن  مكلف   على كل 
ً
   إقرارا

ً
عن    شهريا

على  يبة  المضافة  الص  الجدول ،    القيمة  يبة  أو   وض  المستحقة 

على وذلك   ، الأحوال  بحسب   ، لهذا    إحداهما  المعد  النموذج 

يبية .  ة الص   الغرض خلال الشهر التال لأنتهاء الفتر
 

 
ً
  كما يجب على المكلف تقديم الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا

يبة   أو أدى خدمات يبة على القيمة المضافة أو ض  خاضعة للص 

يبية .  ة الص   الجدول خلال الفتر
 

أو  للمصدرين  بالنسبة  يفوضه  من  أو  المصلحة  لرئيس  ويجوز 

أو    الم ستوردين  بالتصدير  يقومون  الذين  الخدمات  مؤدى  أو 

اد أو أداء الخدمة مرة واحدة  أو مرتي   ف  السنة الموافقة   الأستت 

عملية  فيه  تتم  الذى  الشهر  عن  الإقرار  بتقديم  الأكتفاء    على 

نا بواقعة بيع التصدير أو   اد أو أداء الخدمة ، إذا ما أقتر الأستت 

ة ة ذاتها ،    خلال هذه الفتر أو سداد مقابل تأدية الخدمة ف  الفتر

 . شهري دون حاجة إل تقديم إقرار 

 

 : )ب( إقرارات ربــع سنوية

الخاضعة   الإيرادات  بدفع  مون  والملتر  الأعمال  أصحاب  م  يلتر 

على   يبة  كات   المرتباتللص  الشر ذلك  ف   بما  حكمها  ف   وما 

وعات المقامة بنظام المناطق الحرة بالآنر   : والم شر

ائب المختصة ف  يناير   تقديم إقرار رب  ع سنوى إل مأمورية الص 

ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لهذا الغ رض    وأبريل 

 
ً
المرتبات    به عدد  ، موض حا العاملي   وبياناتهم كاملة ، وإجمال 

الثلاثة أشهر السابقة ، والمبالغ    وما ف  حكمها المنصفة لهم خلال 

المسددة عن يبة والمبالغ  ذات    المستقطعة تحا حساب الص 

ي   الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثابَي – مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 
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منه كافة  المقدم  الإقرار   
َ
ف  َ يبي  أن  العمل  صاحب  وعلى 

 :البيانات اللازمة ، وعلى الأخص

 عدد العاملي   وبياناتهم كامله. -١

حكمه  ا المنص               ف  ة خلال الأش               هر  إجم  ال المرتب  ات وم  ا ف  -٢

 الثلاثة السابقة. 

  يتم المبالغ المس  تقطعة -٣
يبة والتر  تحا حس  اب الص   

ً
ش  هريا

حس              ابها من خلال منظومة توحيد أس              س ومعايت  حس              اب 

  يص        درها وزير المالية بناءً 
 للقرارات التر

ً
الأجور والمرتبات وفقا

م       ة  الملتر  الجه       ات  بتح       دي       د  المص               لح       ة  رئيس  على  عرض 

بالانضمام للمنظوكة ، والمبالغ المسددة عن المدة المنصوص  

  البند 
 ( ،وصور من ايصالات السداد.*٢)عليها ف 

 التعديلات التر طرأت على عدد العاملي   بالزيادة أو النقص. -٤

 

ال  ن  م        اذج   ع  لى  الس                 ن  وي        ة  ال  تس                 وي        ة  إق  رار  ت  ق        دي  م  وي  ك  ون 

 *بحسب الأحوال.  (تسويات  ٩،٨،٧،٦أرقام)

ي  ٢٠*معدلة بقرار وزير المالية رقم 
َ
 ٢٠٢٣-يناير ١١والصادر ف

 

 ( : ٣٢مادة )

السنوى   يتى  الص  الإقرار  بتقديم  طبيغ  شخص  كل  م   
يلتر

( من القانون ، إل  ٣١المادة ) المنصوص عليه ف  البند)ج( من

ائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة ، على  مأمورية الص 

 (. ٢٧النموذج رقم )

من   ممول  كل  إل  وعلى  يقدم  أن   ، الاعتبارية  الأشخاص 

المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأشهر  

يتى على  الص  إقراره  المالية  السنة  انتهاء  لتاري    خ  التالية  الأربعة 

 (. ٢٨النموذج رقم )

ووحدات   كات  ورر للدولة  بالكامل  أسهمها  المملوكة  وللبنوا 

والأشخاص  العام  الأعمال  قطاع  كات  ورر العام  القطاع 

يبة ، تقديم    مما يخضع للص 
ً
الاعتبارية العامة التر تبارر نشاطا

الجمعية  اعتماد  تاري    خ  من  يوما  ثلاثي    خلال   
نهانى إقرار 

التر   بالتعديلات  وبيان   ، السداد  إيصالات  من  ، وصورة  المدة 

 العاملي   بالزيادة أو النقص .  طرأت على ه ؤلاء 
 

بناءً  العامل   يبي   فيه أسمه ثلاثي  إعطاء 
ً
 على طلبه كشفا

ً
ومبلغ   ا

يبة المحجوزة .  ونوع الدخل   وقيمة الص 
 

وتقديمه   السنة  نهاية  ف   النهائية  بالتسوية  يتى  ض  إقرار  إعداد 

،   لمأمورية سنة  من كل  يناير  شهر  خلال  المختصة  ائب  الص 

  موضح
ً
التر ا الإيرادات  إجمال  السنة    به  العامل خلال  تقاضاها 

 مخصوما
ً
    منها جميع ا لأستقطاعات والإعف اءات المق ررة  ً

ً
قانونا

ي ستحق  م بدفع الإيراد سداد ما  ، وعلى صاحب العمل أو الملتر 

 الرجوع   من فروق
يبة ، إن وجدت ، دون الإخلال بحقه ف  الص 

 . على العامل بما هو مدين به

 

 

 

 

 

 : )ج( إقرارات سنوية

م  يبة على الدخلكل ممول خاضع لأحكام قانون يلتر  بأن   الص 

 على  
ً
 سنويا
ً
يبيا  ض 
ً
ائب المختصة إقرارا يقدم لمأمورية الص 

 النموذج المعد لهذا الغرض وملحقاته . 

ولا يعتد بالإقرار المقدم دون أس       تيفاء جميع الجداول والبيانات  

لتق      ديم  الواردة بنموذج الإقرار وملحق      ات      ه ف  الميع      اد المح      دد  

 .  الإقرار

 : ويجب تقديم ذلك الإقرار خلال المواعيد الآتية

يبي ة عن   قبـل أول أبريـل ة الص                 من ك ل س               ن ة ت الي ة لأنته اء الفتر

 السنة السابقة لها بالنسبة إل الأشخاص الطبيعيي   . 

 

من ك ل س               ن ة أو خلال أربع ة أش               هر ت الي ة لت اري    خ    قبـل أول مـايو

 أنتهاء السنة المالية بالنسبة إل الأشخاص الأعتبارية . 

 

يبة .  ات إعفائه من الص  م الممول بتقديم الإقرار عن فتر  ويلتر 

ي   الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثابَي – مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 
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رقم) النموذج  على  لحساباتها  فروق  ٢٩العمومية  وأداء   ،  )

يبة المستحقة من واقع  ه. الص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمزاولة النشا  . 
ً
 ويعتتى تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا

 

 الحالات الآتية: 
َ
 ويعفَ الممول من تقديم الإقرار ف

 دخله على المرتبات وما ف  حكمها .  إذا أقتضّ
 

وة العقارية ولم يتجاوز ص        اف     إذا أقتضّـــ ــــ دخله على إيرادات الت 

يبة   يحة المعفاة من قانون الص  دخله منها المبلغ المحدد ف  الشر

 على الدخل . 
 

وة   إذا أقتضّـــــــــ ـــــ دخل  ه على المرتب  ات وم  ا ف  حكمه  ا و إيرادات الت 

العق    اري    ة ولم يتج    اوز ص                   اف  دخل    ه منهم    ا المبلغ المح    دد ف   

يبة على الدخل وتعديلاته يحة المعفاة من قانون الص   . الشر

 

 : )د( مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات

يبية ، يجب على   حالة وفاة الممول أو المكلفف    ة الص  خلال الفتر

يقدم    الورثة أن   ، الأحوال  ، بحسب  المصق   أو  كة  التر أو و  

يتى عن   ةالإقرار الص  ات السابقة التر لم يحل ميعاد   الفتر أو الفتر

 تسعي   يوم  تقديم إقراراتها حتر تاري    خ الوفاة ، وذلك خلال 
ً
من   ا

أو  الممول  على  المستحقة  يبة  الص  تؤدى  وأن   ، التاري    خ  هذا 

كة .  المكلف  من مال التر

بمص  إقامته  تنقطع  الذى  المكلف  أو  الممول  يقدم    وعلى  أن 

يتى     الإقرار الص 
ً
على الأقل ما لم    قبل أنقطاع إقامته بستي   يوما

ى خارج  عن إرادته .  يكن هذا الأنقطاع لسبب مفاجى

 
ً
 كليا
ً
أن    وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمص توقفا

يتى خلال ستي   يوما يقدم الإقرار  الص 
ً
 من تاري    خ التوقف .  ً

أو   عن كل  التنازل  حالة  ف   المتنازل  الممول  على  أن  بعض  كما 

   أن   المنشأة
ً
يوما ستي    خلال  بإقرار    يتقدم  التنازل  تاري    خ  من 

 به نتيجة العمليات بالمنشأة
ً
 به    مستقل مبينا

ً
المتنازل عنها مرفقا

المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتر تاري    خ التنازل 

يتى السنوى    ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الص 

 للمتنازل

ي   الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثابَي – مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 
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 ( : ٣٣مادة )

ة من المادة )تطبيق حكم  ف    عد  من القانون ، يُ   (٣١الفقرة الأخت 

العام بالسجل  المقيدين  المحاسبي    أحد  من  الإقرار   اعتماد 

 لأحكام للمحاسبي   والمراجعي   
ً
 لسنة ١٣٣ القانون رقم طبقا

الجهاز أو والمراجعة المحاسبة مهنة بمزاولة ١٩٥١  من 

 إقرار  الأحوال  بحسب - المركزى للمحاسبات
ً
 الرب  ح  صاف   بأن  ا

أو الخاضع  يبة  بالإقرار  كما  الخسارة للص   وفقا أعد  قد  ورد 

.  القانون  لأحكام يتى  الص 

 بجدول مقيد  محاسب قانون   من موقعا  الإقرار يكون  أن  يجب

والمراجعي    كات المحاسبي    لشر بالنسبة   الأموال وذلك 

، التعاونية والجمعيات أعمالها  رقم  كان  والأشخاص   أيا 

كات الأشخاص  منهم لأى  الأعمال رقم تجاوز إذا الطبيعيي   ورر

  
  جنيهمليون 

ً
 . سنويا

الفقرة   من  ب(   ، )أ  البندين  ف   عليه  المنصوص  الإقرار  ويوقع 

،   الأول من هذه م بتقديم الإقرار أو من يمثله  الملتر  المادة من 

)ج( من الفقرة ذاتها من   ويوقع الإقرار المنصوص عليه ف  البند

المنصوص  الإقرار  أعد  وإذا   ،  
ً
قانونا يمثله  من  أو  عليه   الممول 

بالبند )ج( محاسب مستقل ، فإن عليه التوقيع على الإقرار مع  

 ، وإلا أعتتى الإقرار كأن لم يكن  المم ول أو من
ً
 . يمثله قانونا

 

ويجب أن يكون الإقرار المنصوص عليه ف  البند )ج( من الفقرة  

من    الأول 
ً
موقعا المادة  بجدول    هذه  مقيد  محاسب  من 

المنظم للقانون   
ً
طبقا والمراجعي    وذلك    المحاسبي     ، لذلك 

والأشخاص   التعاونية  والجمعيات  الأموال  كات  لشر بالنسبة 

كات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم   الطبيعي ي    ورر

 
ً
 . مليون  جنيه سنويا

 (: ٣٢مادة ) .

يتى من خلال الوسائل   م الممول أو المكلف بتقديم إقراره الص   
يلتر

ونية المتاحة وذلك بعد الحصول على كلمة المرور الشية  الإلكتر

رقم   القانون  لأحكام   
ً
طبقا مجاز  ون   إلكتر وتوقيع  لسنة    ١٥، 

صناعة   ٢٠٠٤ تنمية  هيئة  وبإنشاء  ون   الإلكتر التوقيع  بتنظيم 

 عما يقدمه مسئولية كاملة تكنولوجيا المعلومات ، وي
ً
 عتتى مسئولا

 

يبة المستحق  م الممول بسداد مبلغ الص  وف  جميع الأحوال ، يلتر 

ائب   الص  ال  أستت   بعد   ، تقديمه  يوم  ذات  ف   الإقرار  واقع  من 

المستحق  المقدمة والعائد  المحصلة والدفعات  أو  المخصومة 

ائب المخصومة على مبلغ  عليها إن وجد ، وف  حال زيادة الص 

ي   الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثابَي – مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 
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يبة المستحقة يتم أستخدام الزيادة ف  تسوية المستحقات  الص 

سابقة  يبية  ض  مستحقات  توجد  لم  فإن   ، السابقة  يبية  الص 

 أستخدام  
ً
ما المصلحة برد الزيادة ما لم يطل ب الممول كتابة إلتر 

يبية ف  المستقبل   هذه الزيادة لسداد أى مستحقات ض 
 

المنصوص   بالطريقة  للإقرار  المكلف  أو  الممول  تقديم  ويعتتى 

ائب المختصعليها ف  هذه    ة. المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الص 

ي   الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثابَي – مواعيد تقديم الإقرار الضَّيب 
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  فهرس القانون

 
 
 
 

 الباب الرابع 
 الاقرارات الضَّيبية 

 الثالث  الفصل 
ي المعدل  الإقرار الضَّيب 

 ٣٤الي  ٣٣المواد من 
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 (الثالث)الفصل 

ي المعدل  الإقرار الضَّيب 

 

 (الثالث)الفصل 

ي المعدل  الإقرار الضَّيب 

 (: ٣٣مادة )

إذا أكتشف خلال السنة التالية لتاري    خ أنتهاء    يجب على الممول

لتقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه ف  البند   الميعاد المحدد

 أو    (٣١)ج( من الفقرة الأول من المادة )
ً
من هذا القانون سهوا

ائب  الص  لمأمورية  تقديمه  تم  الذى  يتى  الص  إقراره   
ف    خطأ 

يتى معدل   بإقرار ض  السهو أو المختصة أن يتقدم  بعد تصحيح 

 الخطأ . 

خلال   المعدل  الإقرار  بتقديم  الممول  قام   وإذا 
ً
يوما من   ثلاثي   

الميعاد  المعدل    أنتهاء  الإقرار  يعتتى   ، الإقرار  لتقديم   
القانون 

 بمثابة الإقرار الأصلى . 

قطاع  لويكون   كات  ورر العام  القطاع  ووحدات  كات  ورر لبنوا 

 مما   الأعمال العام 
ً
والأشخاص الأعتبارية العامة التر تبارر نشاطا

يبة تقديم إقرار نهانى على النموذج المعد لهذا الغرض   يخضع للص 

 من تاري    خ  
ً
العمومية لحساباتها    الجمعية  اعتماد خلال ثلاثي   يوما

يبة من واقعها   . ، وتؤدى فروق الص 

 

 للفقرتي   الثانية والثالثة من هذه 
ً
وف  حالة تقديم إقرار معدل وفقا

 
ً
الإقرار تهربا ف   السهو  أو  الخطأ  ، لا يعتتى     المادة 

ً
يبيا ويجوز    ض 

 
ً
إقرارا يقدم  أن      للمكلف 

 
ف تقديمه  السابق  الإقرار  عن   

ً
معدلا

 الميعاد . 
 

 
َ
ف معدل  إقرار  تقديم   

َ
ف المكلف  أو  الممول  حق  ويسقط 

 : َ َ الآتيتي   الحالتي 

يتى أكتشاف إحدى حالات التهرب   - ١  .  الص 

 لأحكام الفقرة الأول  -  ٢
ً
     الإخطار بالبدء ف  إجراءات الفحص وفقا

 . من هذا القانون  (٤١من المادة )     

ي المعدل  الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثالث –  الإقرار الضَّيب 
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 (: ٣٤مادة ) 

يبة أقل من   ض 
ً
إذا تقدم الممول أو المكلف بإقرار معدل متضمنا

داد أو تسوية  يبة الواردة بالإقرار الأصلى ، فلا يحق له أستر الص 

صحة  ف رق   من  وتأكدها  المصلحة  مراجعة  بعد  إلا  يبة  الص 

داد أو التسوية ، وذلك خلال ستة أشهر من تاري    خ تقديمه   الإستر

داد أو التسوية  . طلب الإستر

ي المعدل  الباب الرابع –  الاقرارات الضَّيبية– الفصل الثالث –  الإقرار الضَّيب 
 - 
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 الباب الخامس
 الرقابة الضَّيبية

 الاول  الفصل 
ي   الاثبات الضَّيب 

 ٤٠الي  ٣٥المواد من 
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 (الاول)الفصل 

ي   الاثبات الضَّيب 

  (٣٤مادة) 

كات من  (٣٥)  المادة أحكام تطبيق ف   م الشر ها القانون تلتر   وغت 

والطبيعية من الاعتبارية   أو سلعة يبيعون  ممن  الأشخاص 

، سواء من خدمة يقدمون  ، التجار، أو أو المنتجي    أو الموزعي  

 وكلاء التوزي    ع  أو المستوردين، أو المصدرين،  ،أو مؤدى الخدمة

و  ون   اللازمة والمعايت   باستيفاء الشر  للفاتورة للنظام الإلكتر

 : كالآب  

ون   -١  استخراج شهادة التوقيع الإلكتر

الذى    -٢ والخدمات  للسلع  الموحد  التكويد  نظام  استخدام 

 يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة. 

خلال    -٣ من  الفواتت   تقديم  أو  خدمة  مقدم  مع  التعاقد 

من   قرار  بها  يصدر  التر  الحالات  ف   خدمة  المصلحة كمقدم 

 رئيس المصلحة

منظومة   -٤ إدارة  مسئول  لتسجيل  اللازمة  البيانات  توفت  

)الاسم   يبية  الص  القوم    –الصفة    – الفاتورة  يد    –الرقم  التى

ون    رقم الهاتف  –الإلكتر

تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل والربط مع منظومة الفاتورة    -٥

الموارد   إدارة  نظام  لديهم  الذين  للممولي    وذلك  ونية 
الإلكتر

ERP  )  )نظام إصدار الفواتت 

 

النظام   تطبيق  زمنية  ويكون  مراحل  على  للفاتورة  ون   الإلكتر

 ة. المصلح رئيس طبقا لما يحدده الوزير بناءً على عرض 

 

المسجلي   - او  الممولي    ام   
التر تفيد  شهادة  المصلحة  وتصدر 

ونية ، حسب  الكتر او ايصالات (  مي   بإصدار ) فواتت  /   
الملتر

م الممول   ٣الأحوال، على  النموذج رقم   المرفق بهذا القرار ، ويلتر 

  مكان ظاهر  
له الشهادة بوضعها ف  المسجل الذي صدرت  او 

 *روع. امام الجمهور بالمقر الرئيس  والف 

 

ي  ٣٠٩مضافة بالقرار رقم * 
َ
 ٢٠٢٣-يوليو-٥والصادر ف

 (الاول)الفصل 

ي   الاثبات الضَّيب 

 (: ٣٥مادة )

ها من الأشخاص الأعتبارية والطبيعية  كات وغت  يجب على الشر

تحددهم يبيعون    الذين  ممن  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة 

ياتهم ومبيعاتهم من    سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشتر

اللائحة  تحدد  الذى  ون   الإلكتر النظام  على  والخدمات    السلع 

وضوابط    ، الفنية  ه  ومعايت  مواصفاته  القانون  لهذا  التنفيذية 

يكفل بما   ، به  العمل  حركة    وأحكام  تتبع  خلاله  من  للمصلحة 

وأطراف    المبيعات بشكل دائم ، والوقوف على حجمها وقيمتها

المقررة  يبة  الص  لربط  يلزم  مما  ذلك  وغت    ، التعامل  علاقة 

 . وتحصيلها 

يُ   الفقرة الأول من ضم  ويجب أن  المنصوص عليه ف   النظام  ن 

ونية  هذه المادة تسجيل المتحصلات جميعها النقدية أو الإلكتر

السلع من  المبيعات  قيمة  توضح  يبة   التر  والص   ، والخدمات 

ونية عن كل عملية إلكتر فاتورة  ، وإصدار  بيع   المستحقة عليها 

 
ً
ونيا إلكتر التر    موقعة  التأمي    لمعايت   ومستوفاة   ، مصدرها  من 

اللائحة تتضمن    تحددها   ، إليها  المشار  القانون  لهذا  التنفيذية 

 من هذا القانون .  (٣٧البيانات المنصوص عليها ف  المادة )

الفقرة   ف   عليهم  المنصوص  الأشخاص  من  ها  وغت  كات  وللشر

لها    الأول من هذه المرخص  كات  التعاقد مع إحدى الشر المادة 

ون   الإلكتر النظام  لتنفيذ  الوزير  وتوفت     من   ، إليه  المشار 

كات ال شر  مستلزماته وصيانته والتدريب على أستخدامه ، وعلى 

ام بذلك النظام وسلامة  المتعاقد معها متابعة التحقق من الألتر 

ونية سليمة عن كل   مخرجاته ، وب صفة خاصة إصدار فاتورة إلكتر

ونيا  حركة بيع ، وموافاة المصلحة بتقرير   شهرى موقع إلكتر
ً
بما    ً

 يفيد ذلك . 

ون   كات التر تتول تنفيذ النظام الإلكتر خيص للشر ويكون منح التر

إليه التر    المشار  و    للضوابط والشر
ً
خيص طبقا التر وإلغاء هذا 

 تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

ي -    الباب الخامس – الرقابة الضَّيبية–  الفصل الاول –  الاثبات الضَّيب 
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  (٣٥مادة) 

وبَ  ـــــفات والمعايب  الفنية التالية للنظام الإلكب  تتبع المواصـــــــــ

 :ةللفاتور 

ون  سارى لمُ -١ ورة وجود توقيع إلكتر  صدر الفاتورةض 

اس           تخدام نظام التكويد الموحد للس           لع والخدمات الذ ى  -٢

 بتحديده قرار من رئيس المصلحة . يصدر 

ونية من  -٣ إرس  ال الفواتت  بص  ورة لحظية إل المنظومة الإلكتر

خلال مقدم الخدمة أو المص           لحة لإجراء عمليات التحقق من 

ون  لمصدر الفاتورة  صحة الفاتورة والتوقيع الإلكتر

أن تحتوى الفاتورة على الحقول والبيانات الأس      اس      ية والتر   -٤

 يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة . 

ونية يتم  -٥ تقوم المص    لحة بإص    دار رقم فريد لكل فاتورة إلكتر

 تخزينها لدى المنظومة بالمصلحة

وني   ة المس               تلم   ة    -٦ بع   د اعتم   اد المص               لح   ة للف   اتورة الإلكتر

وإعط  ائه  ا الرقم الفري  د ، يتم إخط  ار مُص                در الف  اتورة بم  ا يفي  د 

 استلامها والتحقق منها وقبولها . 

 

 ( : ٣٦مادة )

ونية المعايب  الآتية  
َ الفاتورة الإلكب   شأن تأمي 

َ
 يتبع ف

الفاتورة  -١ منظومة  مع  التعامل  لإدارة  مفوض  تحديد 

ونية وتوفت  البيانات الخاصة به )الاسم   الرقم    – الصفة    –الإلكتر

ون     – القوم   يد الإلكتر رقم الهاتف ( ، ويكون للمفوض   – التى

آخرين   مستخدمي    إضافة  لهم  إمكانية  يقرر  للمنظومة 

هذه  حدود  ف   اختصاصاتهم  وتتحدد  معينة  صلاحيات 

 الصلاحيات

المنظومة وحمايتها من   -٢ الدخول على  بكلمة ر  الاحتفاظ 

 .  الفقد أو الشقة

يد-٣  أن تقتص إدارة بيانات الصفحة الرئيسية على تغيت  التى
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استقبال   قنوات  وتحديد  التليفونات  وأرقام  ون   الإلكتر

 الإخطارات على مفوض إدارة المنظومة . 

ومراجعتها -٤ ونية  الإلكتر الفواتت   إصدار   
ف  الحق  يقتص  أن 

 .  وإلغائها على المفوضي   بإدارة المنظومة

الفنية  -٥ للضوابط  وفقا  ونيا  إلكتر فاتورة  توقيع كل  يتم  أن 

ون  .   والقانونية للتوقيع الإلكتر

عند  -٦ به  الخاصة  الشفرية  المفاتيح  لشهادة حماية  استلامه 

اق ون  والحفاظ عليها ضد الاختر  .  التوقيع الإلكتر

 التكامل بي   النظام  -٧
حماية المفاتيح الشفرية المستخدمة ف 

ون  للممول أو المُ  ونيةالإلكتر   كلف وبي   منظومة الفاتورة الإلكتر

 (  ٣٧مادة )

النظام  لتنفيذ  الخدمة  مقدم  تراخيص  لإصدار  يجب 

ة من المادة )    لحكم الفقرة الأخب 
ً
وبَ للفاتورة طبقا  ٣٥الإلكب 

وط ،  : والإجراءات الآتية  ( من القانون ، توافر الضوابط والشر

خيص :  وط منح الب  : ضوابط وشر
ً
 أولا

)مملوكة -١ مصية  مساهمة  كة  خيص رر التر طالب  يكون  أن 

 لمصيي   ملكية خالصة

خيص الذى  -٢  يصدر بشأنه قرار من الوزير سداد مقابل منح التر

من  -٣ مسبقا  المحددة  التكنولوجى  التشغيل  و   لشر الامتثال 

 .  المصلحة

ف  جريمة  -٤ كة  للشر القانون   الممثل  إدانة  قد سبق  يكون  ألا 

يتى .   تهرب ض 

له  -٥ له والتر بموجبها يرخص  الرقمية المصدرة  إدارة الأختام 

 .  بالقيام بمهامه والتحكم بها وحمايتها 

خيص :  : إجراءات منح الب 
ً
 ثانيا

تقديم طلب للمصلحة للحصول على ترخيص للعمل كمقدم  -١

 .  خدمة

الخدمة  -٢ مستوى  اتفاقية  اطات    SLAتقديم  للاشتر طبقا 

 الفنية والمعايت  الدولية . 

 . تقديم ضمان مال يصدر بتحديد قيمته قرار من الوزير -٣
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المال  -٤ المركز  السنة تقديم تقرير للمصلحة عن  كة عن  للشر

خيص .   المالية السابقة على تقديم طلب التر

تقديم طلب تسجيل بالمصلحة كمقدم خدمة أو إضافة هذا  -٥

 بالمصلحة
ً
يبية حال كونه مسجل  .  النشا  على بطاقته الص 

خيص قرار من الوزير بنا    على عرضءً ويصدر بالموافقة على التر

بيانات   وتنشر   ، المصلحة  المعتمدة كمقدم  رئيس  كات  الشر

ونية للمصلحة  خدمة على البوابة  الإلكتر

 ( : ٣٨مادة )

ام له المرخص الخدمة مقدم على  يجب َ   :يأب   بما الالب 

ضمان إرسال الفواتت  المستلمة من الممولي   أو المكلفي   إل  -١

رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر  التر  المدة  خلال  المصلحة 

 .  إرسالها المصلحة من وقا 

تقديم إخطار للمصلحة بتحديث بياناته حال حدوث تغيت  -٢

 بها . 

ات -٣ بالتغيت  يتعلق  فيما  المصلحة  موافقة  على  الحصول 

خيص  .  التكنولوجية التر تم إجراؤها بعد الحصول على التر

تقديم تقرير شهرى عن أعماله يشمل على سبيل المثال عدد  -٤

الفواتت    وعدد  المكلفي    أو  الممولي    من  المستلمة  الفواتت  

ة .   المرسلة إل المصلحة عن ذات الفتر

 .  الخضوع لمراجعة نصف سنوية على مستوى أداء الخدمة-٥

معلومات -٦ أو  بيانات  أى  إفشاء  وعدم  بضمان رية  ام  الالتر 

 تصل إل علمه بوصفه مقدم خدمة ، وتقديم تعهد كتانى بذلك

 

 ( : ٣٩مادة )

مقدم   ترخيص  تاري    خ  يشى  من  سنوات  ثلاث  لمدة  الخدمة 

الحصول عليه ، وف  حالة رغبة مقدم الخدمة تجديد ترخيصه 

لمدة أخرى يتعي   عليه تقديم طلب للمصلحة قبل انتهاء مدة 

خيص بثلاثة أشهر على الأقل وبشر  ريان الضمان المال  التر

خيص و  اللازمة للتر  واستيفاء كافة الشر

الأشهر    مدة  خلال  التجديد  طلب  اعتماد  المصلحة  وعلى 

 الثلاثة المشار إليها . 
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 تجديد ترخيصه يتعي   
الخدمة ف  وف  حالة عدم رغبة مقدم 

تقديم طلب بثلاثة    عليه  خيص  التر انتهاء مدة  قبل  للمصلحة 

 أشهر على الأقل . 

خيص قبل  التر الخدمة حال رغبته ف  إنهاء  ويجب على مقدم 

خيص  انتهاء مدته ، تقديم طلب للمصلحة قبل تاري    خ إنهاء التر

%( من قيمة الضمان المال الذى  ١٥بثلاثة أشهر وسداد نسبة )

 يصدر بتحديده قرار من الوزير 

 ( : ٤٠مادة )

  الخدمة مقدم ترخيص إلغاء للمصلحة
َ
  :الآتية الحالات ف

خيص أو  -١  الحقوق المستمدة من التر
تجاوز مقدم الخدمة ف 

 . التنازل عنها أو نقلها جزئيا أو كليا دون موافقة المصلحة 

اماته الوفاء ف   الإخفاق-٢  . بالتر 

  .إفلاسه بإشهار حكم صدور-٣

عرقلة مقدم الخدمة المصلحة أو الجهات الأخرى المصح  -٤

التحقق   إجراء  الخاصة لها عن  امات  الالتر  والاستيفاء لأى من 

 بمقدم الخدمة . 

ة مراجعة واحدة-٥  .  تعرضه لثلاثة تحذيرات أو أكت  خلال فتر

مراجعة -٦ أثناء  لبيانات  ا  بعض  توافر  من  تحققه  عدم  تكرار 

الفواتت  ، ومن ذلك توافر الختم الرقمى لمصدر الفاتورة أو عدم  

 تبعيته له . 

بإلغاء   الوزير بناءً على عرض رئيس ويصدر  خيص قرار من  التر

 المصلحة يتضمن تاري    خ الإلغاء . 

خيص وذلك  ولمقدم الخدمة الحق ف  التظلم من قرار إلغاء التر

تبا  أن  على  بالقرار  إخطاره  تاري    خ  من   
ً
يوما ثلاثي    خلال 

 وإلا اعتتى مرفوضا ، وف   
ً
 التظلم خلال ثلاثي   يوما

المصلحة ف 

مبالغ  أى  رد  الخدمة  مقدم  على  يجب  خيص  التر إلغاء  حال 

تق عدم  حال  ف   المكلف  أو  للممول  الخدمة مستحقة  ديمه 

 المتعاقد عليها . 
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الخدمة طلب الحصول   خيص لا يجوز لمقدم  إلغاء التر وحال 

إلغائه وبعد تلاف  أسباب  على ترخيص جديد إلا بعد عام من 

خيص السابق .   إلغاء التر

وف  جميع الأحوال على المصلحة نشر بيان عاجل على بوابتها  

خيص .  ونية تعلن فيه عن انتهاء التر  الإلكتر

 ( : ٤١مادة )

أو  خيص  الب   تجديد 
َ
الخدمة حال عدم رغبته ف على مقدم 

خيص اتباع الإجراءات الآتية  إلغاء المصلحة  : للب 
 

نا قبل -١ نشر بيان عاجل على الصفحة الخاصة به على الإنتر

ة لا تقل عن  انتهاء ترخيصه      ٣٠بفتر
ً
يعلن فيها عن انتهاء   يوما

خيص  من اليوم التال لانتهاء التر
ً
 .  قيامه بتقديم الخدمة اعتبارا

والمكلفي   -٢ الممولي    لكل   
ون  الإلكتر يد  بالتى رسالة  إرسال 

المتعاقدين معه على الخدمة وتتضمن الرسالة البيان السابق ،  

 الممولي   للرسالة . وعليه التأكد من استلام 

ون  -٣ الإلكتر يد  التى إخطار  من  العملاء ونسخة  ملفات  إرسال 

قبل  من  المرسلة  الاستلام  تأكيد  رسالة  من  نسخة  وكذلك 

 .  العملاء وذلك على بوابة المصلحة

 الامتناع عن التعاقد مع ممولي   أو مكلفي   جدد . -٤

ام بإجراءات أمن ورية معلومات الممولي   أو المكلفي   -٥  
 الالتر

ويجب على المصلحة رد الضمان المال بعد استيفاء إجراءات  

خيص  . ا المشار إليه انتهاء التر

 

 (: ٣٦مادة ) 

أو  المصلحة  من  الصادرة  الورقية  والوثائق  للمستندات  تظل 

تاري    خ العمل بهذا القانون الحجية القانونية إل  الواردة إليها قبل

المنظومة   تطبيق  يتم  ،أن  ونية  محلها   الإلكتر تحل  أن  على 

المستندات والوثائق الرقمية التر تعمل عملها ، أو تكون ناسخة 

 أو ذات أثر تال لها  له ا ، 
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 ( : ٤٢مادة )

الإيصال  أو  ونية  الإلكب  الفاتورة  بيانات  تتضمن  أن  يجب 
وبَ بالإضافة إل  المادة )   الإلكب 

َ
البيانات المنصوص عليها ف

 * القانون البيانات الآتية : ( من  ٣٧
كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد -١

 .  الموحد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة

إصدار  -٢ عند  المركزى  البنك  بأسعار  الصف  سعر  تسجيل 

 فاتورة بعملة أجنبية . 

كة  -٣ )رر ى  المشتر عند ٠٠٠٠-أجنتى    –شخص    – تحديد   )

 او الايصال.  إصدار الفاتورة

الفاتورة-٤ مصدر  الفرع  وكود  كة  الشر نشا   او   تسجيل كود 

 الايصال. 

ى  -٥ للمشتر ى  القوم  المستفيد  الرقم  السفر  او  جواز  رقم  أو 

إذا تجاوزت قيمة   حالة كونه شخصا غت  مسجل 
للأجانب ف 

الايصال  الفاتورة   رئيس او  من  قرار  بتحديده  يصدر  ا 
ً
مبلغ

 .  المصلحة

٦-  
 UUIDالرقم التعريق 

 الكمية المبيعة -٧

ائب او الرسوم إن وجد. -٨ يبة / الص   نوع الص 

 QR CODEرمز الاستجابة الشيعة -٩

ــال   ــافة الي  ويجب أن تشــــــــمل بيانات الإيصــــــ وبَي بالإضــــــ
الالكب 

ي الفقرة الســـابقة من 
َ
هذه المادة البيانات المنصـــوص عليها ف

 : البيانات التالية

 رقم مسلسل جهاز نقطة البيع-١

 طريقة الدفع -٢

ال  م  رت ج ع    -٣ الايص                      ال  ح        ال        ة    
ف    ال  م  رج  غ  

ال  ت  ع  ري  ق  ال  رق  م 

 والاشعارات 

  حالة إيصال المرافق  -٤
ا ف   رقم السداد / المشتر

 : ويجب ان تتضمن بينات الايصال المهبَي البيانات التالية

يتى اسم مؤدى -١  .  الخدمة ورقم التسجيل الص 

 .  الرقم القوم لمؤدى الخدمة-٢

/ الفرع -٣  .  عنوان المركز الرئيس 

 ( : ٣٧مادة )

مُ  أو  عليهم  يجــــــب على كــــــل ممول  يفرض  هم ممن  كلف وغب 

فاتورة ضَيبية أو إيصال مهبَ بالنسبة إل   إصــدارالقانون ذلك  

ــــــــســــلعة ــــــــع الــــــــــ أو أداء الخدمة ،    من يزاولون مهنة حرة عند بيــــــــــ

 للضوابط الآتية 
ً
 : بحسب الأحوال ، وفقا

أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة . ويسلم الأصل   )أ(

ى ،  . وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف  للمشتر

   )ب(
ً
بأرقام مسلسلة طبقا الإيصال مرقمة  أو  الفاتورة  تكون  أن 

 وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشت  .  لتواري    خ تحريرها

 :  )ج( أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية

 رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال . -

 تاري    خ الإصدار . -

 اسم الممول أو المكلف وعنوانه ورقم تسجيله . -

ى وعنوانه ورقم تسجيله ، إن وجد . -  اسم المشتر

يبة - الص  المؤداة وقيمتها وفئة  الخدمة  أو  المباعة  السلعة  بيان 

يبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان   على القيمة المضافة أو ض 

 إجمال قيمة الفاتورة أو الإيصال . 

 . تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أى بيانات أخرى -
 

أن  يجب  التر  البيانات  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة  حدد 
ُ
وت

 المهت  المشار إليه.   يتضمنها الإيصال
 

القيمة  على  يبة  الص  ربط  لأغراض  مبسطة  نظم  وضع  وللوزير 

إصدار    المضافة  عليها  يتعذر  التر  للمنش ت  الجدول  يبة  وض 

يبية عند كل عملية بيع . فواتت    ض 
 

ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال المنصوص عليهما ف   

الأول وذلك    الفقرة  ون   إلكتر محرر  شكل  ف   المادة  هذه  من 

التر  والأحكام  للضوابط   
ً
وطبقا اللائحة    بالصورة  تحددها 

 التنفيذية لهذا القانون . 
 

يبية  الص  بالفاتورة  خاص  شكل  تقرير  الوزير  من  بقرار  ويجوز 

ونية لفئة  معينة أو لفئات معينة من الممولي   أو المكلفي    الإلكتر
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 .  رقم القيد ف  النقابة-٤

 .  اسم المستفيد ، ورقمه القوم-٥

 .  تاري    خ تقديم الخدمة-٦

 .  نوع الخدمة المؤداة-٧

 . لقيمة المستحقة -٨

يبة الجدول المستحقة-٩  .  ض 

 . الخدمةرقم كود -١٠

ي  ١٨٨*معدلة بالقرار رقم
َ
 ٢٠٢٣-ابريل-٩والصادر ف

 ( : ٤٣مادة ) 

ـــــوابط   ام بـالضـــــــــ َ ونيـة الالب  ـــــدار الفـاتورة الإلكب  يجـب عنـد إصـــــــــ
 الآتية : 
المصلحة -١ قِبل  من  المعتمد  ون   الإلكتر النسق  استخدام 

 ( . للفاتورة )إشعار الخصم / إشعار الإضافة

الموحدة  -٢ بالأكواد  ام  ، الالتر  والأنشطة  والخدمات  للسلع 

 والمعتمدة لدى المصلحة . 

ام بتسجيل كود الفرع مصدر الفاتورة-٣  .  الالتر 

 أو -٤
ً
ى ف  حال كونه ممولا ام بإدراج رقم التسجيل للمشتر الالتر 

ى طبقا للبند )  أو الرقم القوم للمشتر
ً
( من الفقرة الأول ٥مكلفا

 من هذه المادة . 

ون  -٥ الإلكتر التوقيع  شهادة  المُكلف  أو  الممول  استخدام 

أو  الخدمة  لمقدم  وإرسالها  ونيا  إلكتر ه  فواتت  على  للتوقيع 

المصلحة حال كونها مقدما للخدمة ، فور تحريرها وذلك وفقا 

ائب المصية   للمدة التر يصدر بها قرار من رئيس مصلحة الص 

ف   -٦ ومقروءة  مرئية  صورة  ف   ونية  الإلكتر الفواتت   تسليم 

الفاتورة   بنظام  ى غت  مسجل  المشتر فيها  يكون  التر  الحالات 

ى طلب نسخة مطبوعة من ونية ، ويحق للمشتر مُصدر   الإلكتر

 الفاتورة . 
 

ى رفض الفاتورة خلال المدة التر يصدر قرار من  ويجوز للمشتر

المصلحة بتحديدها وذلك من تاري    خ إصدارها . كما يجوز   رئيس

خلال الفاتورة  إلغاء  رئيس   للبائع  من  قرار  يصدر  التر  المدة 

ى   المصلحة بتحديدها من تاري    خ إصدارها بعد موافقة المشتر

 على الإلغاء . 

 

المكلف  أو  الممول  م  يلتر   ، الإيصال  أو  الفاتورة  إلغاء  حالة  وف  

 الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها .  بالأحتفاظ بأصل
 

الوسائل   خلال  من  تصدر  التر  ونية  الإلكتر بالإيصالات  ويعتد 

ونية القانون    الإلكتر لهذا  التنفيذية  اللائحة  وتحدد   ، المختلفة 

الأساسية والبيانات  الإيصالات  هذه  توافرها   شكل  يجب  التر 

ها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك .   وغت 
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الخصم   إشعارات  على  السابقة  الضوابط  جميع  وتشى 

 وإشعارات الإضافة 

 ( : ٤٤مادة )

ونية لأى من الموردين أو المقاولي    
يحظر إصدار أوامر دفع الكتر

مقدم   الأشخاص أو  من  ها  وغت  كات  الشر من   ، الخدمات 

( من هذه ٣٤الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها ف  المادة )

ونية  الالكتر الفاتورة  منظومة  ف    
ً
مسجل إذا كان  إلا   ، اللائحة 

ائب المصية .   المنشأة بمصلحة الص 

 ويحدد الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتحقيق التكامل 

ون  لوزارة المالية   والربط بي   منظومة  الدفع والتحصيل الإلكتر

ونية المشار إليها  ف  الفقرة السابقة ،    ومنظومة الفاتورة الالكتر

بدء تاري    خ  الوزراء  مجلس  رئيس  على  العرض  بعد  يحدد   كما 

 تطبيق أحكام هذه المادة . 

 

 ( : ٤٥مادة )

الم     ادة ) م ك     ل ممول ٣٨ف  تطبيق أحك     ام  الق     انون ، يلتر  ( من 

بإمس               اا الدفاتر ، والس               جلات المنص               وص عليها ف  قانون 

أو س             جلات  ١٩٩٩لس             نة  ١٧التجارة الص             ادر بالقانون رقم 

ونية ، يس جل فيها أولا  ودفاتر محاس بية منتظمة يدوية أو إلكتر

 بأول العمليات التر يقوم بها ، وه : 

 : دفب  اليومية العامة-١

 أولا بأول الذى تقيد فيه جميع عمليات الممول 

 . دفب  الأستاذ العام-٢

 : دفاتر اليومية المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة-٣

 التر تتحدد تبعا لطبيعة ونوع حجم ونشا  المنشأة .  

 : دفب  الجرد -٤

الجرد    حسب  المنشأة  وخصوم  وأصول  مفردات  فيه  وتقيد 

 لها ف  نهاية السنة المالية للمنشأة .  الفعلى  

 : دفب  الصنف-٥

تجارة    نشاطهم على  يقتص  الذين  الممولي    بمعرفة  ويمسك 

 الجملة . 

 ( : ٣٨مادة )

التوصية  كات  ورر المساهمة  كات  رر قانون  أحكام  مراعاة  مع 

كات    بالأسهم كات ذات المسئولية المحدودة ورر ال شخص  والشر

م كل ممول   ١٩٨١لسنة    ١٥٩رقم    الواحد الصادر بالقانون  ، يلتر 

 يزاول نشاطا  
ً
 أو    ،صناعيا أو   ،تجاريا

ً
   ،حرفيا

ً
إذا تجاوز رقم    أو مهنيا

السجلات  بإمساا  جنيه  ألف  خمسمائة  مبلغ  السنوى    أعماله 

المنت المحاسبية  التجارة والدفاتر  بقانون  المنصوص عليها  ظمة 

 يدويا ١٩٩٩لسنة  ١٧رقم  الصادر بالقانون 
ً
ونيا  ً  أو إلكتر

ً
ً  . 

توضح   ونية  إلكتر حسابات  إمساا  مكلف  أو  ممول  وعلى كل 

والتكاليف قرارا  الإيرادات  الوزير  ويصدر   ،  السنوية 
ً
بتنظيم   ً

والضوابط   ، وض وابطها  الح سابات  هذه  توافرها   إمساا  اللازم 

الحسابات   نظام  إل  الورقية  الحسابات  نظام  من  للتحول 

ونية .   الإلكتر

بالأحتفاظ  المكلف  أو  الممول  م  يلتر   ، لأحوال  ا  جميع  وف  

والدفاتر لمدة    بالسجلات  الفواتت   صور  فيها  بما  والمستندات 

يبية التر يُ  ة الص   عنها الإقرار .  ق دمخمس سنوات تالية للفتر

ي -    الباب الخامس – الرقابة الضَّيبية–  الفصل الاول –  الاثبات الضَّيب 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  65
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 : دفب  الصادرات-٦

ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما ف  ذلك رقم شهادة الصادر 

 وتاري    خ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول . 

أن   يجب  الأحوال  جميع  التر  وف   الدفاتر  مجموعة  تكون 

المنشأة متكاملة ، الشكل    تمسكها  وأمينة ومنتظمة من حيث 

يبة للص  الخاضع  الرب  ح  ى  تحديد صاف  من  تمكن  على   وأن 

أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها طبقا لأحكام المادة 

 ( من القانون٢٧)

الأصلية  -٧ اء    المستندات  رر وفواتت   عقود  وإشعارات  من 

البيع  فواتت   وصور   ، الغت   من  صادرة  ومكاتبات  وإيصالات 

المنشأة  من  الصادرة  والمكاتبات  والإيصالات  والإشعارات 

 المؤيدة لجميع معاملاتها . 

وللوزير وضع قواعد مبسطة لإمساا الدفاتر والسجلات بالن سبة 

 الممولي   أو المكلفي   التر يصدر بتحديدها قرار منه .  لفئات من

 

 ( : ٤٦مادة )

َ عل  استثناء من الدفاتر المُ  شار إليها بالمادة السابقة ، يتعي 

َ    –ى كل ممول       – من الأشخاص الطبيعيي 
ً
ا مهنيا

ً
يزاول نشاط

 ، إمساك الدفاتر الآتية : 
ً
 أو حرفيا

 : دفب  إيرادات-١

 ويقيد به ، كافة الإيرادات التر يحصل عليها الممول خلال العام   

 : دفب  مضّوفات-٢

ويقيد به ، كافة التكاليف والمصوفات اللازمة لمزاولة النشا   

 . خلال العام 

 : دفب  إيصالات-٣

لها    التابع  المأمورية  بخاتم  أصل وصورة ومختوم  من  ويكون 

الممول ، على أن يتم تسليم الأصل إل العميل ، ويتم تسليم 

 الصورة للمأمورية المختصة عند الطلب  
 

 لأنظمة الحاسب 
ً
وف  جميع الأحوال إذا كان الممول مستخدما

بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك    ، فإنه يعتد  الآل  

بها قرار من الوزير   الدفاتر التر تتوافر فيها الضوابط التر يصدر

 أو من يفوضه
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 :  (٤٧مادة )

يط آلة تسجيل النقد " التر تتعلق  يُعتد بقوائم البيانات " رر

يبة ف  حالة استخدام الممول أو المكلف ماكينات  بمقدار الص 

ونية .   تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكتر

والإجراءات القواعد  المصلحة  رئيس   تكفل التر  ويصدر 
 وتيست  مراقبتها ومراجعتها .  انتظامها

 

 

 ( : ٤٨مادة )

)ف    المادة  أحكام  المأمورية  ٣٩تطبيق  على   ، القانون  من   )

تثبا أن  بها    المختصة   
ً
مرفقا  ، معتمدة  مذكرة  بموجب 

أو تعديله أو   المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار

يتى .  ا لأحكام القانون الص 
ً
 عدم الاعتداد به أو تعديل الربط وفق

 ،تعديلهأو ،المكلف بتصحيح الإقرار أو   ،الممولويجب إخطار  

 أو تعديل الربط ، مع بيان أسباب ذلك .  أو عدم الاعتداد به

 ( : ٣٩مادة )

 : َ َ الآتيتي   الحالتي 
َ
 يقع عبء الإثبات على المصلحة ف

إذا كان مقدما   )أ( تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الأعتداد به 

 
ً
و  والأوضاع المنصوص  طبقا  عليها ف  هذا القانون . للشر

يتى  ب()  لأحكام القانون الص 
ً
 تعديل الربط وفقا

 ( : ٤٠مادة ) 

 الحالات الآتية : 
َ
 يقع عبء الإثبات على الممول أو المكلف ف

ربط  )أ(   بإجراء  المصلحة  أن   تقديري قيام  تبي    ما  إذا  يبة  للص 

المقدمة غت    البيانات  أساسها  على  الربط  وتم  الممول  من 

البيانات يقدم  لم  أو   ، التر    صحيحة  الحالات  ف    
ً
قانونا المقررة 

 لهذا القانون 
ً
 .  يجوز لها فيها ذلك وفقا

يتى  ب()  إقراره الص 
 .  قيام الممول أو المكلف بتصحيح خطأ ف 

محرر   ج() محص   محتوى  على  المكلف  أو  الممول  اض  أعتر

 . من المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بمعرف ة م أمور
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 الرقابة الضَّيبية

 الثابَي  الفصل 
ي   الفحص الضَّيب 

 ٤٢الي  ٤١المواد من 
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 ( الثابَي )الفصل 

ي   الفحص الضَّيب 

 (: ١٠مادة )

إجراء فحص   يجوز  يتى  لا 
    ض 

أو    ميدان  الممول  ف  حضور  إلا 

المُكلف أو من يمثله قانونا وذلك بعد إخطاره بميعاد الفحص  

 للمادة )
ً
 ( من القانون. ٤١وفقا

 بالرغم من 
ً
وإذا لم يحص  الممول أو المكلف أو من يمثله قانونا

 بميعاد الفحص يكون للمصلحة القيام بأعمالها. إخطاره 

من  الثانية  بالفقرة  الواردة  الفحص  ذلك حالات  من  ويستثت  

 ( القانون. ٤١المادة )

 ( : ٤٩مادة )

( من القانون ، يكون إخطار الممول ٤١مع مراعاة أحكام المادة )

أو المكلف بالتاري    خ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية  

فحص( بكتاب مو  عليه مصحوبا    ٤النموذج رقم )له على  

الإثبات  ف   حجية  لها  ونية  إلكتر وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم 

ة أيام على  قانونا ، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم قبل عشر

 الأقل . 

المستندات   وصور  البيانات  طلب  المختصة  وللمأمورية 

والمحررات بما ف  ذلك قوائم العملاء والموردين من الممول أو 

 فحص(.  ٣/  ٤المكلف ، على النموذج رقم )

  

والمستندات   البيانات  هذه  بتوفت   المكلف  أو  الممول  م  ويلتر 

 من تاري    خ طلبها ، ويجوز له  
ً
للمأمورية خلال خمسة عشر يوما

أن يطلب مد المهلة المُشار إليها لمدة مماثلة على النموذج رقم  

 فحص(.  ١/  ٤)
 

المأمورية المختصة ف  حالة موافقة رئيس المصلحة أو وعلى  

أو  الممول  إخطار  مدها  رفض  أو  المهلة  مد  على  يفوضه  من 

فحص( مع إبداء الأسباب ف    2/  ٤المكلف على النموذج رقم )

 حالة الرفض 

 ( الثابَي )الفصل 

ي   الفحص الضَّيب 

 (: ٤١مادة )

ائب المختصة إخطار   المم ول أو المكل ف يجب على مأمورية الص 

   بكتاب
ً
مصحوبا عليه  وسيلة   مو   بأى  أو  الوصول  بعلم 

ونية لها حجية ف  الإثبات  ، أو أى وسيلة كتابية يتحقق   إلكتر
ً
قانونا

والمدة ومكانه  للفحص  المحدد  بالتاري    خ  العلم  التقديرية    بها 

ة أيام على الأقل ، وذلك على النموذج المعد   للفحص قبل عشر

 لهذا الغرض . 
 

التر   الفحص ف  الأحوال  ويجوز أستثناءً أتخاذ إجراءات وأعمال 

فيه ا فيها شبهة   تك ون  يكون  أو  للخطر  معرضة  الخزانة  حقوق 

رئيس المصلحة بناء على عرض    تهرب ض ريتى ، وذلك بموافقة

الأسباب التر    رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن 

ر هذا الإجراء .   تتى
 

م   المستندات  ويلتر  وصور  البيانات  بتوفت   المكلف  أو  الممول 

ف   بما  تطلبها   والمحررات  التر  والموردين  العملاء  قوائم  ذلك 

   المصلحة منه كتابة ، وذلك خ لال خم سة
ً
من تاري    خ    عشر يوما

 طلبها ، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد ه ذه المدة لم دة

 
ً
 كافيا
ً
ضه من   مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليل على ما يعتر

تلك البيانات وصور المستندات والمحررات   صعوبات ف  تقديم

 المطلوبة . 

ي -    الباب الخامس –  الرقابة الضَّيبية– الفصل الثابَي –  الفحص الضَّيب 
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 (: ٤٢مادة ) 

القضائية  الضبطية  صفة  لهم  ممن  المصلحة  لموظق   يحق 

عمل   ساعات  خلال  المكلف  أو  الممول  عمل  مقار  دخول 

بعد  المقار  ، وإذا لزم دخول هذه  إخطار مسبق  الموظف دون 

 ساعات العمل يجب إصدار تصي    ح بذلك من رئيس جهة العمل  

 

ف    له  يتكشف  أو  يتم  ما  إثبات  القضانى  الضبط  مأمور  وعلى 

 لما يصدر به قرار من الوزير
ً
 .  محص  محرر وفقا

ي -    الباب الخامس –  الرقابة الضَّيبية– الفصل الثابَي –  الفحص الضَّيب 
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 الباب الخامس
 الرقابة الضَّيبية

 الثالث  الفصل 
 الاخطار بالفحص 

 ٤٤الي  ٤٣المواد من 
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 (الثالث)الفصل 

 الاخطار بالفحص 

 (: ٥٠مادة )

على المص               لحة تعديل الإقرار الذى يقدمه الممول أو المُكلف 

يبة الواجب الإقرار عنها تختلف عما  إذا تبي   لها أن قيمة الص          

يبية .  ة ض   ورد بهذا الإقرار عن أية فتر

 

وح    ال ع    دم تق    ديم الممول أو المكلف للإقرار أو توافر إح    دى 

يبة وفقا  حالات عدم الاعتداد به ، يكون للمص  لحة تقدير الص   

 لما هو متاح لديها من بيانات ومعلومات . 

 

خطر الم      أموري      ة المختص                     ة الممول أو 
ُ
ت الأحوال  وف  جميع 

يب   ة على النم   اذج أرق   ام )    ١٩المكلف بتع   دي   ل أو تق   دير الص                

يبة دخل ،   يبة دمغة ،    ١٩ض  يبة قيمة مضافة ،   ١٤ض   ١٥ض 

يبة قيمة مضافة( ، بحسب الأحوال .   ض 

 

با للمص    لحة وجود إيرادات لم يس    بق محاس    بة الممول  
ُ
واذا ث

او المكلف عنه  ا يتم مح  اس               بت  ة واخط  ارة ب  التع  دي  ل ب  النم  اذج  

 دخ  ل ( ، و )   ١٩ارق  ام )  
ً
 دمغ  ة ( و )    ١٩مكررا

ً
قيم  ة   ١٥مكررا

 *مضافة( ، بحسب الأحوال. 

 

ب   النم    اذج   المش                  ار إليه    ا بحس                  ب الأحوال ويكون الإ خط    ار 

بخطاب مو  عليه مص         حوبا بعلم الوص         ول أو بأى وس         يلة 

 ، أو تس   ليم النموذج بمقر 
ً
ونية لها حجية ف  الإثبات قانونا إلكتر

الممول أو  العم    ل أو الم    أموري    ة بموج    ب محص                 يوقع علي    ه 

 .  المكلف أو من يمثله

ي  ٤٢معدلة بالقرار رقم *
َ
 ٢٠٢٣-يناير-٢٤والصادر ف

 (الثالث)الفصل 

 الاخطار بالفحص 

 (: ٤٣مادة )

يبة   خطر المص             لحة الممول أو المكلف بتعديل أو تقدير الص              
ُ
ت

  
ً
على النموذج المعد لهذا الغرض بخطاب مو  عليه مص           حوبا

ونية لها حجية ف  الإثبات  بعلم الوص       ول أو بأى وس                              يلة إلكتر

 ، أو تس               ليم  ه النموذج بمقر العم  ل أو  
ً
الم  أموري  ة بموج  ب ق  انون  ا

 محص  يوقع عليه الممول أو المكلف أو من يمثله . 

وإذا ثبا للمص           لحة وجود إيرادات لم يس           بق إخطار الممول أو 

المكلف بها يتم محاس   بته وإخطاره بالتعديل على النموذج المعد  

لهذا الغرض بأى من الوس           ائل المنص           وص عليها بالفقرة الأول 

 .  من هذه المادة

 

 (: ٥١مادة )

المادة  من  الأول  الفقرة  ف   عليه  المنصوص  التقادم  ينقطع 

يبة أو بالتنبيه على ٤٤) ( من القانون بالإخطار بعناض ربط الص 

 .  الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إل لجان الطعن

 (: ٤٤مادة )

( من ه  ذا    ٧٤مع ع  دم الإخلال بحكم الم  ادة ).  
ً
لا   الق  انون،مكررا

يبة  يجوز للمصلحة ف  جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للص 

    س             نوات خمسإلا خلال 
ً
من تاري    خ أنتهاء المدة المحددة قانونا

يبية .  ة الص   لتقديم الإقرار عن الفتر

 الباب الخامس –  الرقابة الضَّيبية– الفصل الثالث –  الاخطار بالفحص-  
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ف     كما ينقطع التقادم لأى سبب من الأسباب المنصوص عليها 

المطالبة القضائية ولو رفعا ا لدعوى  القانون المدن  ، ومنها  

إل محكمة غت  مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم  

به الدائن لقبول حقه ف  تفليسة أو ف  توزي    ع ، وبأى عمل تقوم 

الدعاوى ،  الست  ف  إحدى  المصلحة للتمسك بحقها أثناء  به 

 أو ضمنيا 
ً
 ضيحا
ً
 . وبإقرار الممول أو المكلف إقرارا

من   سبب  لأى  التقادم  ف   وينقطع  عليها  المنصوص  الأسباب 

يبة أو بالتنبيه على الممول  القانون المدن  أو بالإخطار بربط الص 

 * . أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إل لجان الطعن

 

ي  ٢١١*معدلة بالقانون رقم 
َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف

 الباب الخامس –  الرقابة الضَّيبية– الفصل الثالث –  الاخطار بالفحص-  
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 الباب السادس 
 التحصيل 

 الاول  الفصل 
 أداء الضَّيبة 

 ٤٩الي  ٤٥المواد من 
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 (الاول)الفصل 

 أداء الضَّيبة 

 (: ٥٢مادة )

( المادة  أحكام  تطبيق  تحصيل  ٤٥ف   يكون   ، القانون  من   )

المسددة غت   يبة  الإضافية   الص  يبة  والص  التأخت   ومقابل 

على النموذج   والمبالغ الأخرى بموجب مطالبات واجبة التنفيذ

 * سداد(٣رقم ) 
ي  ٤٢معدلة بالقرار رقم *

َ
 ٢٠٢٣-يناير-٢٤والصادر ف

 (الاول)الفصل 

 أداء الضَّيبة 

 (: ٤٥مادة )

يبة  والص  التأخت   ومقابل  المسددة  غت   يبة  الص  تحصيل  يكون 

خلال   من  يتى  الص  القانون  بموجب  المستحقة  الإضافية 

 بأدائها    باسممطالبات واجبة التنفي ذ ت صدر  
ً
من هم ملزمون قانونا

 أو توريدها و بغت  إخلال بما قد يكون لهم من حق 

الرجوع على من هم مدينون بها ، وذلك على النماذج المعدة له ذا  

الغ رض ، والتر يصدر بها قرار من الوزير ، وترسل هذه المطالبات  

وسيلة  بأى  أو  الوصول  بعلم   
ً
مصحوبا عليه  مو   بكتاب 

بمق ر  تسليمها  يتم  أو   ،  
ً
قانونا الإثبات  ف   الحجية  لها  ونية    إلكتر

العمل أو المأمورية بموجب محص  يوقع عليه الممول أو المكلف 

 أو من يمثله 

وعلى المصلحة أن تخطر الممول أو المكلف بالمطالبة بالسداد  

ستي      خلال 
ً
على   يوما المكلف  أو  الممول  موافقة  تاري    خ  من 

ائب المختصة أو صدور قرار لجنة الطعن   تق ديرات مأمورية الص 

أو حكم من المحكمة المختصة بأى من الوسائل المنصوص عليها 

 ف  الفقرة الأول من هذه المادة . 

 (: مكرر ٤٥مادة ) 

يتجاوز مقابل  ، لا يجوز ان  يبية  القواني   الص  احكام  تطبيق    
ف 

( نسبة  الإضافية  يبة  الص  او  يبة ١٠٠التأخت   الص  اصل  من   )٪

يبة الإضافي  *. ةالمستحق عليها مقابل التأخت  او الص 

ي  -٧-*مضافة بالقانون رقم  
َ
اير -١٢والصادر ف  ٢٠٢٥-فب 

 

ي تطبيق نص المادة )
َ
مكرر( من قانون الاجراءات الضَّيبية الموحد ٤٥ف

 ،  ٢٠٢٥لسنة  ٧والمضافة بالقانون رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٦رقم 

الأقصى  الحد  لاحتساب   
ً
اساسا تعد  ي 

والب  المستحقة  بالضَّيبة  قصد 
ُ
ي

ي  
الب  المستحقة  الضَّيبة  اصل   ، الإضافية  الضَّيبة   / التأخب   لمقابل 

يتم سدادها مع   لم  ي 
والب  او ضَيبة إضافية  تأخب   يحسب عليها مقابل 

ي او الناتجة عن الفحص او كلاهما   وذلك    - بحسب الأحوال-الإقرار الضَّيب 

او  المكلف سدادها  او  الممول  ثبت 
ُ
ي ي 
الب  التسديدات  ال كافة  بعد استبََ

 خصمها او تحصيلها او استقطاعها منه تحت حساب الضَّيبة،  

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الاول – أداء الضَّيبة- 
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/ الضَّيبة الإضافية ،اعتبارا من   ويكون تاريــــخ بدء احتساب مقابل التأخب 

ي  وذلك   - بحسب الأحوال – اليوم التالي لانتهاء اجل تقديم الإقرار الضَّيب 

رقم   القانون  احكام  بتطبيق  الاخلال  توافر    ٢٠٢٠لسنة    ١٦دون  حال 

وط تطبيقه   شر

ات    ٤٥ويشي نص المادة) ات الضَّيبية بما فيها الفب  مكرر( علىي كافة الفب 

الضَّيبية السابقة علىي تاريــــخ العمل بالقانون سالف الإشارة وبغض النظر  

ات*   عن تاريــــخ الربط علىي تلك الفب 

 

التنفيذية رقم   بتاريــــخ    ٢٠٢٥لسنة    ٢٥*التعليمات  - مايو-٢٦والصادر 

٠٢٥٢ 

 : مكرر  ٥٢مادة 

بالعملة  الخدمة  أداء  مقابل  او  السلعة  قيمة  سداد  حالة    
ف 

يبة على  القيمة المضافة بذات العملة الأجنبية يكون  
أداء الص 

يات من  يبة المسددة على  المشتر
، وذلك بعد خصم قيمة الص 

يبة المحصلة بالعملة الأجنبية.   قيمة الص 

** 
 ٢٠٢٣-نوفمب  -٢١والصادر بتاريــــخ    ٥١٨*مضافة بقرار وزير المالية رقم  

  ٢٠٢٣ديسمب   -٧والصادر بتاريــــخ   ٥٣٨** فقرة ملغاة بقرار وزير المالية رقم  

 

 

 (: ٥٣مادة )

( المادة  أحكام  تطبيق  توقيع ٤٦ف   ، يجب عند  القانون  ( من 

يصدر أمر الحجز التنفيذى من المختص   الحجز التنفيذى أن 

  ( رقم  النموذج  على  ،   ١بذلك  ى(  جتى بعد    تحصيل  وذلك 

ورة   يبة واجبة الأداء ، ويكون توقيع الحجز التنفيذى صت   الص 

ى   ٤على النماذج أرقام )  (  محص  الحجز)   ٣/ ٣)   (،تحصيل جتى

ى  جتى ،    ٥)  (،تحصيل  الحجز  نوع  بحسب  ى(  جتى تحصيل 

( مو  عليه   المكلف بكتاب  أو  الممول  إنذار  بعد  وذلك كله 

النموذج رقم  الوصول على  لم    1١٢)  بعلم  ما  ى(  تحصيل جتى

يبة .   يكن هناا خطر يهدد اقتضاء دين الص 

 (: ٤٦مادة )

 من 
ً
للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا

ائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول أو المكلف إذا   الص 

إصدار   إل  حاجة  دون   ، القانونية  المواعيد  ف   أداؤها  يتم  لم 

الممول أو المكل ف ف ى ه ذه  مطالبة أو تنبيه بذلك ، ويكون إقرار  

 الحالة سند التنفيذ . 

وف  جميع الأحوال ، لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول 

 بعلم الوصول ما لم يكن هناا خطر  
ً
بكتاب مو  عليه مصحوبا

يبة .   يهدد أقتضاء دين الص 

 
ً
طبقا المستحقة  الأخرى  والمبالغ  ائب  الص  تحصيل  ف   ويتبع 

القانون رقم   أحكام  يتى  الص  ف  شأن    ١٩٥٥لسنة    ٣٠٨للقانون 

 .  الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها ف  هذا القانون 

من أحكام أى قانون آخر ، تشى أحكام الفقرة السابقة واستثناءً  

 
ً
كات والمنش ت أيا    على الشر

ً
 له  كان النظام القانون  المنشأة وفقا

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الاول – أداء الضَّيبة- 
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 (: ٥٤مادة )

ام   َ اتخاذ إجراءات الحجز  يجب الالب  بالضوابط التالية لدى 

التأخب   ومقابل  المستحق  الضَّيبة  دين  لتحصيل  الإدارى 

والضَّيبة الإضافية والمبالغ الأخرى المستحقة على الممول 

 أو المكلف حب  تاريــــخ صدور أمر الحجز : 

 
ً
 شأن الحجز على منقول :  -أولا

َ
 ف

) أ ( الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات ف  الأماكن التر توجد  

 بها . 

 
ً
تقييما الحجز عليها  التر سيتم  المنقولات  يتم تقييم  أن  )ب( 

 تاري    خ توقيع الحجز . 
 يتناسب وقيمتها السوقية ف 

ً
 عادلا

التر تكق  قيمتها لأداء   المنقولات  )ج( أن يقتص الحجز على 

الإضافية  يبة  والص  التأخت   ومقابل  المستحق  يبة  الص  دين 

 .  والمبالغ الأخرى حتر تاري    خ صدور أمر الحجز 

ها مما  )د( ألا يتم الحجز على البضائع التر تخص التجارة أو غت 

عدم   حالة  ف   إلا  لنشاطه  المكلف  أو  الممول  ممارسة  يعوق 

الأثاث   من  عليها  الحجز  الجائز  المنقولات  قيمة  كفاية 

المستحق  يبة  الص  دين  لاستيفاء  والمعدات  ات  والتجهت  

والمبالغ  المستحقة  الإضافية  يبة  والص  التأخت   وغرامات 

 . الأخرى حتر تاري    خ صدور أمر الحجز 

 

 
ً
 شأن الحجز على ما للمدين لدى الغب   -ثانيا

َ
 :  ف

) أ ( اتخ اذ م ا يلزم لتح دي د البنوا أو جه ات التع ام ل التر توج د 

يب   ة ومق   اب   ل الت   أخت   ل   ديه   ا مس               تحق   ات للم   دين ب   دين الص                

يبة الإض           افية والمبالغ الأخرى المس           تحقة حتر تاري    خ   والص            

 .  صدور أمر الحجز

ب( اتخ اذ الإجراءات المقررة لمط الب ة البنوا وجه ات التع امل  )

بتق  ديم الإقرار بم  ا ف  ال  ذم  ة ، وإلزامه  ا ب  ذل  ك ف  ح  ال  ة امتن  اعه  ا 

 من خلال إجراءات دعوى الإلزام . 

 

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الاول – أداء الضَّيبة- 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

ج( أن يقتص الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوا وجهات  )

التعامل التر أقرت بما ف  ذمتها للمدين على حساباته لاستئداء  

يبة  والص  التأخت   ومقابل  المستحق  يبة  الص  دين  يعادل  ما 

أمر   صدور  تاري    خ  حتر  المستحقة  الأخرى  والمبالغ  الإضافية 

 الحجز المطلوب استيفاؤه 

 (: ٥٥مادة )

الحجز   إجراءات  توقيع    عند 
ف     التحفظ  عليها  المنصوص 

من القانون ، على المأمورية المختصة تحرى الدقة (  ٤٧المادة )

والمبالغ يبة  الص  دين  تقدير  المُ   ف   للضياع  الأخرى  عرضة 

أو المكلف   والمتوقع من واقع الأوراق استحقاقه ف  ذمة الممول

المطلوب الحجز عليه ، على ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز 

يبة والمبالغ الأخرى ما يعادل  مرة ونصف دين الص 

 (: ٤٧مادة )

  ، للضياع  معرضة  العامة  الخزانة  أن حقوق  للمصلحة  تبي    إذا 

يطلب من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء    فلرئي سها أن 

 
ً
أم را يصدر  أن  تكق    على  الإدارى  التر  الأموال  بحجز  عريضة 

يد  أية  تحا  منها  للضياع  المعرضة  الحقوق  ،    لأستيفاء  كانا 

 
ً
حجزا الأمر  هذا  بمقت    محجوزة  الأموال     وتعتتى 

ً
ولا   تحفظيا

فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار    يجوز التصف 

م     بعد  أو  المصلحة  رئيس     من 
ً
يوما توقيع   ستي    تاري    خ  من 

 
ً
يبة طبقا لتقدير    الحجز دون إخطار الممول أو المكلف بقيمة الص 

 المأمورية المختصة . 
 

 للفقرة السابقة بطلب من الوزير  
ً
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا

تكن  لم  الحقوق   إذا  لسداد  تكق   أموال  المكلف  أو  للممول 

 المودعة ف  البنوا .  المعرضة للضياع غت  أمواله السائلة
 

ويرفع الحجز بقرار من رئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء  

قام  إذا     الإدارى 
ً
المحكمة مبلغا بإيداع خزانة  المكلف  أو  الممول 

يبة   يكق  لسداد تلك الحقوق يخصصه  لضمان الوفاء بدين الص 

 عند تحديدها بصفة نهائية . 
 

وعلى قلم كتاب المحكمة التر تبارر أمامها إجراءات التنفيذ على 

مصحوبا عليه  مو   بكتاب  المصلحة  إخطار   عقار 
ً
بعلم    ً

البيع وذل ك و   قائمة رر بإيداع  الخمسة عشر   الوصول  خلال 

 
ً
 . التالية لتاري    خ الإيداع يوما
 

كما أن على قلم كتاب المحكمة التر يحصل البيع أمامها ، وك ذلك  

المصلحة بخطاب    عل ى ك ل أن يخطر   ، بالمزاد  البيع  يتول  من 

 
ً
مصحوبا عليه  بيع    بعلم  مو   بتاري    خ  أو الوصول  العقارات 

 
ً
 . على الأقل المنقولات وذلك قبل تاري    خ البيع بخمسة ع شر يوما

 

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الاول – أداء الضَّيبة- 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 الفقرتي   
وكل تقصت  أو تأخت  ف  الإخطار المنصوص عليه ف 

 . السابقتي   يعرض المتسبب فيه للمساءلة الت أديبية

 (: ٤٨مادة ) 

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم أستخدام وسائل الدفع غت  النقدى 

رقم    الصادر يبة   ٢٠١٩لسنة    ١٨بالقانون  الص  سداد  يكون   ،

التر يصدر    والمبالغ الأخرى من خلال ون   الإلكتر الدفع  وسائل 

 . بتحديدها قرار من الوزير 

 (: ٤٩مادة ) 

بمقت    للمصلحة  المستحقة  الأخرى  والمبالغ  يبة  للص  يكون 

يتى  مي   أمتياز على جميع أموال المديني   بها    القانون الص   
أو الملتر

وتوريدها بتحصيلها  المكلفي    ،   أو  القانون  بحكم  المصلحة  إل 

عدا الأخرى  الديون  جميع  على  بالأولوية  المصوفات    وذلك 

 القضائية . 

يبة واجب الأداء ف  مقر الم صلحة وفروعه ا دون  ويكون دين الص 

 . إل مطالبة ف  مقر المدين حاجة

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الاول – أداء الضَّيبة- 
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 الباب السادس 
 التحصيل 

 الثابَي  الفصل 
 المقاصة وبراءة الذمة

 ٥٠الي  ٥٠المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 المقاصة وبراءة الذمة

 (: ٥٦مادة )

 للمادة )
ً
  ٥٠تقع المقاصة بقوة القانون طبقا

َ
( من القانون ، ف

َ :  حال توافر َ الآتيي  طي   الشر

نهائية وخالية أن تكون المبالغ المستحقة للممول أو المكلف  -١

 من أى نزاع . 

 . أن تكون المبالغ المستحقة للمصلحة واجبة الأداء -٢

تيب الآب  :   للب 
ً
 وتتم المقاصة وفقا

لدى    المقاصة-١ المكلف  أو  للممول  المستحقة  المبالغ  بي   

 
ً
الأداء وفقا وواجبة  عليه  المستحقة  المبالغ  وبي     ، المصلحة 

يتى .   للقانون الص 

لدى    المقاصة-٢ المكلف  أو  للممول  المستحقة  المبالغ  بي   

المصلحة ، وبي   المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء  

 لأى قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية
ً
 وفقا

 ( الثابَي )الفصل 

 المقاصة وبراءة الذمة

 (: ٥٠مادة )

تقع المقاصة بقوة القانون بي   ما هو مستحق للممول أو المكلف 

 عليه وواجب الأداء بموجب 
ً
لدى الم صلحة وما يكون مستحقا

الإيرادية  أى قانون ض ريتى تطبق ه الم صلحة أو أى من المصالح  

 التابعة لوزارة المالية . 
 

الإدارة   ، ووحدات  للدولة  الإدارى  الجهاز  ويحظر على وحدات 

الأعتبارية  الأشخاص  من  ها  وغت  العامة  والهيئات   ، المحلية 

أى  أداء  العام  الأعمال  وقطاع  العام  القطاع  كات  ورر العامة 

براءة   من  التحقق  بعد  إلا  المكلف  أو  للممول  مالية  مستحقات 

يبة واجبة الأداء والمبال  غ الأخرى . ذمته من الص 

 

 

 

 
 

 

وللممول أو المكلف أو من يمثله أن يطل ب من المصلحة إصدار  

وعلى    ، الأخرى  والمبالغ  يبة  الص  من  ذمته  براءة  تفيد  شهادة 

 من تاري    خ طلبها 
ً
المصلحة إصدار هذه ال شهادة خلال أربعي   يوما

يبية عليه   ، وذلك بعد التحقق من عدم وج ود أى م ستحقات ض 

 

 

 

 

 (: ٥٧مادة )

المادة )ف  تطبيق أحكام    القانون ،   (٥٠الفقرة الثالثة من  من 

للممول من   يكون  يطلب  أن   
ً
قانونا يمثله  من  أو  المكلف  أو 

يبة والمبالغ   المصلحة إصدار شهادة تفيد براءة ذمته من الص 

( .  ١الأخرى واجبة الأداء على النموذج رقم )   حسابات ممولي  

 
ً
يوما أربعي    خلال  الشهادة  هذه  إصدار  المصلحة  من   وعلى 

(  ٣النموذج رقم )  تاري    خ طلبها على  . حسابات ممولي  

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الثابَي –  المقاصة وبراءة الذمة- 
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 الباب السادس 
 التحصيل 

 الثالث  الفصل 
 اسقاط الضَّيبة

 ٥٢الي  ٥١المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 (الثالث)الفصل 

 اسقاط الضَّيبة 

 (: ٥٨مادة )

 

 

 

 

 

 

( المادة  من  ة  الأخت  الفقرة  تطبيق حكم   
، ٥١ف  القانون  من   )

ى على أموال الممول أو   راع عند اتخاذ يُ  إجراءات التنفيذ الجتى

أن يتبقر له أو لورثته بعد   المكلف أو أمواله التر آلا إل ورثته

يُ  ما  قيمة  التنفيذ  عن  يقل  لا  إيرادا  المعفاة غل  يحة   الشر

  ، الدخل  على  يبة  الص  قانون  ف   عليها  المنصوص  )الصفرية( 

أساس على  حسابه  من    ويتم  المعلن  والخصم  الائتمان  سعر 

 البنك المركزى ، وذلك ف  تاري    خ التنفيذ 

 (الثالث)الفصل 

 اسقاط الضَّيبة 

 (: ٥١مادة )

جزئياِ  أو   
ً
كليا  ، الأخرى  والمبالغ  الضَّيبة  إسقاط  ،    يجوز 

للمصلحة الأحوال   المـستحقة   
َ
ف المكلف  أو  الممول  على 

 ة: الآتي

 عن غت  تركة ظاهرة . )
 أ( إذا توف 

 ب( إذا ثبا عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه . )

 
ً
   نهائيا

ُ
 . بإفلاسه وأقفلا التفليسة   )ج( إذا ق

 )د( إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغي ر أن يت را  
ً
أم والا

 .  التنفيذ عليها  يمك ن
 

وإذا كان الممول أو المكلف قد أنهى نشاطه وكانا له أموال يمكن  

تق  بكل أو بعض مستحقات المصلحة ، فق  هذه    التنفيذ عليها

له أو لورثته    الحالة يجب أن يتبقر 
ً
إيرادا التنفيذ ما يغل  لا    بعد 

يتى   للقانون الص 
ً
يحة المعفاة طبقا  يقل عن الشر

 (: ٥٢مادة ) 

( من هذا القانون  ٥١تختص بالإسقا  المنصوص عليه بالمادة )

بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه على أن يتم    لجان يصدر

ميلادية من تاري    خ تقديم طلب   البا ف  حالة الإسقا  خلال سنة

المخت صة ، ائب  الص  أو عرضه من مأمورية  وف  حال    الإسقا  

توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه   اعتماد قبوله يتم  

 إذا تبي   أنه قام   ، ويج وز
ً
سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا

 . على سبب غت  صحيح

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الثابَي –  المقاصة وبراءة الذمة- 
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 الباب السادس 
 التحصيل 

 الرابع  الفصل 
 رد الضَّيبة 

 ٥٣الي  ٥٣المواد من 
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 ( الرابع)الفصل 

 رد الضَّيبة 

 

 

 ( الرابع)الفصل 

 رد الضَّيبة 

 (: ٥٣مادة )

( المادة  بحكم  الإخلال  عدم  تلت زم  ٣٤مع   ، القانون  هذا  من   )

برد  الحالات    المصلحة  ف   ، وذلك  لها  السابق سدادها  يبة  الص 

القانون  ف   عليها  الرد خلال    المنصوص  يتم  أن  على   ، يتى  الص 

 
ً
داد مستوفيا من تاري    خ تقديم طلب خمسة وأربعي   يوما  الأستر

ً
ً 

حق عليه ا مقابل تأخت  
ُ
 ، وإلا است

ً
  المستندات اللازمة للرد قانونا

البنك  من  المعلن  والخصم  الأئتمان  سعر  أساس  على  يحسب 

من الأول  ف   رد    المركزى  أستحقاق  تاري    خ  على  السابق  يناير 

 إليه  
ً
يبة ، مضافا الشهر والجنيه ،   ٪ مع أس تبعاد ك سور  ٢الص 

 
ً
 للضوابط والأحكام التر يصدر بها قرار من الوزير وذلك كله وفقا

 الباب السادس –  التحصيل–  الفصل الرابع – رد الضَّيبة - 



 

 

ائِبِ  َ
ر

 الضَّ
ُ
ـان
ّ
ك
ُ
 د

 

 Info@Dokkaneldraib.com :mail-E                      مصطفَي سلامة عبد السميع: تجميع واعداد  85
                             

          Mobile                                                       01226670794 :المحاسب القانون 

 

 
  فهرس القانون

 
 
 
 

 الباب السابع 
ي   إجراءات الطعن الضَّيب 

 الاول  الفصل 
 طرق الاعلان 

 ٥٤الي  ٥٤المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 (الاول)الفصل 

 طرق الاعلان 

 (: ٥٩مادة )

يقصد بالمحل المختار ف  تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 

المكلف ٥٤) أو  الممول  يحدده  الذى  المكان   ، القانون  من   )

يبية ، كمكتب المحام أو المحاسب .   لإعلانه بالنماذج الص 

للممول أو    التر يرتد فيها الإعلان الموجه  الحالات  ويجب ف  

عدم   أو  المنشأة  وجود  عدم  يفيد  بما  عليه   
ً
ا مؤرر المكلف 

التعرف على عنوان الممول أو المكلف ، يقوم المأمور المختص 

الضبطية  صفة  لهم  ممن  المختصة  الطعن  لجنة  عضو  أو 

اللاز  التحريات  بإجراء  الأحوال  بحسب   ، فإن القضائية   ، مة 

أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان 

الممول أو المكلف ، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه ، وإن لم  

تسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو على عنوان الممول 

 أو المكلف يتم إعلانه ف  مواجهة النيابة العامة . 

المأمورية   من  يطلب  أن  المختصة  الطعن  لجنة  ولرئيس 

إليها بواسطة أحد مأمورى  المشار  التحريات  إجراء  المختصة 

ف    ويجب   ، القضائية  الضبطية  لهم صفة  ممن  بها  ائب  الص 

رئيس  الشعة وموافاة  التحريات على وجه  إجراء  الحالة  هذه 

 بها ما أسفرت  
ً
 عنه اللجنة بنسخة من محص  التحريات موضحا

 (الاول)الفصل 

 الاعلان طرق 

 (: ٥٤مادة )

بعلم    
ً
مصحوبا عليه  مو   بكتاب  المرسل  للإعلان  يكون 

  ، 
ً
ونية لها الحجية ف  الإثبات قانونا الوصول ، أو بأى وسيلة إلكتر

أو  الممول  من  عليه  موقع  محص   بموجب  الإعلان  إستلام  أو 

تب على الإعلان الذى    ، ذات الأثر المتر
ً
المكلف أو من يمثله قانونا

ف  ذلك إعلان المحجوز علي ه بصورة  يتم بالطرق القانونية ، بما  

 من محص  الحجز 

من  المكلف  أو  الممول  تسلمه  سواء   
ً
صحيحا الإعلان  ويكون 

أو  المختصة  الطعن  لجنة  من  أو  المختصة  ائب  ال ص  مأمورية 

 تسلمه بمحل المنشأة أو بمحله المختار . 

وف  حالة غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف وتعذر إعلانه 

أو  الممول  إليها ، وكذلك ف  حالة رفض  المشار  الطرق  بإحدى 

يحرره   محص   بموجب  ذلك  يُثبا   ، الإعلان  تسلم  المكلف 

المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لهم صفة 

بملف الممول   الضبطية القضائية من ثلاث صور تحفظ الأول

  ، المكلف  الثانيأو  الثالثة    ةوتلصق  وتعلق   ، المنشأة  مقر  على 

المختصة ، وتعلن   الطعن  بالمأمورية أو لجنة  بلوحة الإعلانات 

لجنة  أو  مأمورية  وعلى كل   ، للمصلحة  ون   الإلكتر الموقع  على 

 بأول
ً
 . طعن إمساا سجل تقيد فيه المحاض  المشار إليها أولا

 عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو  
ً
ا عدم  وإذا أرتد الإعلان مؤرر

مواجهة  ف   إعلانه  يتم  المكلف  أو  الممول  عنوان  على  التعرف 

 النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة . 

النياب ة   مواجهة  ف   والإعلان  السابق  الوجه  على  النشر  ويعتتى 

 للتقادم
ً
 . العامة إجراء قاطعا

 

ي –  الفصل الاول  –طرق الاعلان-    الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 الباب السابع 
ي   إجراءات الطعن الضَّيب 

 الثابَي  الفصل 
 ميعاد الطعن 

 ٥٥الي  ٥٥المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 ميعاد الطعن

 (: ٦٠مادة )

( المادة  أحكام  تطبيق  أو ٥٥ف   للممول  يكون   ، القانون  من   )

يبة خلال ثلاثي   يوما من   المكلف الطعن على نماذج ربط الص 

 النماذج . تاري    خ علمه بهذه  

بنماذج   الإخطار  تسلم  يفيد  بما  الوصول  علم  ورود  حالة  وف  

يبة دون  أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليها يكون    ربط الص 

 
ً
يبة من قِبل المصلحة نهائيا  .  ربط الص 

يقصد بتاري    خ توقيع الحجز على الممول أو المكلف تاري    خ علمه 

 بهذا الحجز . 
 

 ( الثابَي )الفصل 

 الطعنميعاد 

 (: ٥٥مادة )

ف  الحالات التر يتم فيها إخطار الممول أو المكلف بنماذج ربط  

يبة من المصلحة ، يكون للممول أو المكلف الطعن على ذلك   الص 

 
ً
من تاري    خ علمه به ، وكذلك ف  الحالات   الربط خلال ثلاثي   يوما

 الفقرتي   الثالثة والرابعة
( من ٥٤من المادة ) المنصوص عليها ف 

الواردة  للبيانات  الوصول  علم  أستيفاء  عدم  أو   ، القانون    هذا 

يد ، وللممول أو المكلف أن يطعن ف  ق رار   بالتعليمات العامة للتى

يبة أو ف  قرار لجنة الطعن ، بحسب الأحوال    الم صلحة بربط  الص 

 من تاري    خ
ً
 توقيع الحجز عليه .   ، خلال ستي   يوما

وف  حال عدم قيام الممول أو المكلف بالطعن على نموذج الربط  

 ، يكون الربط نهائي ف  الميعاد 
ً
. المحدد قانونا

ً
 ا

ي –  الفصل الثابَي   – ميعاد الطعن -    الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 الباب الثامن 

ي   مراحل الطعن الضَّيب 
 الاول  الفصل 

 المراحل الإدارية لنظر الطعن
 ٦٤الي  ٥٦المواد من 
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 قانون الإجراءات الضَّيبية الموحد  اللائحة التنفيذية 

 (الاول)الفصل 

 المراحل الإدارية لنظر الطعن 

 (: ٦١مادة )

يبة ،  يكون الطعن المقدم من الممول أو المكلف على ربط الص 

من المختصة   بصحيفة  المأمورية  يودعها  صور  وثلاث  أصل 

أو   للممول  إحداها     المكلفوتسلم 
ً
ا المأمورية    مؤرر من  عليها 

ونية للمصلحة وذلك  بتاري    خ إيداعها ، أو على المنظومة الإلكتر

وتثبا   ، الشأن  هذا  ف   يصدر  الذى  المالية  وزير  لقرار   
ً
طبقا

 بأوجه الخلاف   المأمورية ف  دفتر 
ً
خاص بيانات الطعن وملخصا

 للجنة الداخلية المختصة  التر تتضمنها ، على أن تقوم بإحالته

 

 

 

 

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاري    خ الجلسة 

لنظر  بعلم    المحددة   
ً
مصحوبا عليه  مو   بكتاب  طعنه 

ونية   طعن( أو بأى   ٢الوصول على النموذج رقم )   وسيلة إلكتر

 ، أو تسليمه نموذج الإخطار بمقر  لها حُ 
ً
جية ف  الإثبات قانونا

أو    العمل  الممول  عليه  يوقع  محص   بموجب  المأمورية  أو 

 المكلف أو من يمثله . 

 

الطعن إل لجنة  اللجنة الداخلية ف  حالة قيامها بإحالة  وعلى 

تقوم أن  بكتاب   الطعن  بالإحالة  المكلف  أو  الممول  بإخطار 

 مو  عليه مصحوبا
ً
  4/ 3بعلم الوصول على النموذج رقم )   ً

ونية لها ح  (،طعن  أو بأى وسيلة إلكتر
ُ
ً  ، 

ً
جية ف  الإثبات قانونا

بموجب محص   المأمورية  أو  العمل  بمقر  النموذج  تسليمه  أو 

 . أو المكلف أو من يمثله  يوقع عليه الممول

 (الاول)الفصل 

 المراحل الإدارية لنظر الطعن 

 (: ٥٦مادة )

أو  الممولي    من  المقدمة  الطعون   
ف  بالبا  المصلحة  تقوم 

داخلية ، يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها   المكلفي   بواسطة لجان 

 . ونطاق أختصاصها قرار من رئيس المصلحة

 

يبة  الممول أو المكلف على ربط الص  الطعن المقدم من  ويكون 

من ائب    بصحيفة  الص  مأمورية  يودعها  صور  وثلاث  أصل 

أو المكلف ، ويجب أن تتضمن   المختصة وتسلم إحداها للممول

الدقة فيما   صحيفة الطعن تحديد جميع أوجه الخلاف على وجه

يبة ، والأسباب الجوهرية التر يقوم عليها   ورد بنموذج ربط الص 

 ولا يعتد بالطعن الذى لا يتضمن الأوجه محل الخلاف  الطع ن ، 

 

وعلى اللجنة الداخلية إخطار الممول أو المكلف بتاري    خ الجلسة 

طعنه ، على أن يكون ميعاد الجلسة خلال ثلاثي      المح ددة لنظر

 يوما
ً
خطر اللجنة الممول   من تاري    خ إيداع صحيفة الطعن ،   ً

ُ
وت

 أو المكلف بتاري    خ الجلسة بكتاب مو  عليه م صحوبا
ً
  بعلم   ً

 ، أو  
ً
ونية لها حُجية ف  الإثبات قانونا الوصول أو بأى وسيلة إلكتر

الإخطار بمقر العمل أو المأمورية بموجب محص    تسليمه نموذج

المكلف أو  الممول  عليه  المأمورية    يوقع  وعلى   ، يمثله  من  أو 

  المختصة موافاة اللجنة خلال خمسة عشر ي
ً
الأكت  بملف   علىوما

الرد   الممول أو المكلف ، والأوراق والمستندات مشفوعة بمذكرة

أسباب الطعن المُقدم من الممول أو المكلف . وتثبا اللجنة   على

بيانات خاص  دفتر  بأوجه    ف    
ً
وملخصا التر  الطعن  الخلاف 

 من تاري    خ    تضمنها ، وعلى اللجنة البا ف  الطع ن خلال 
ً
ستي   يوما

الرد   بمذكرة  مشفوعة  والمستندات  والأوراق  الملف  إستلام 

إليها ، وللجنة مد أجل البا ف  الطعن لمدة أخرى مماثلة   المشار 

أسباب لديها  توافرت  محص    إذا  ف   اللجنة  تبينها  لذلك  جدية 

 أعمالها

 

 

ي -  ي – الفصل الاول – المراحل الإدارية لنظر الطعن الضَّيب   الباب الثامن  – مراحل الطعن الضَّيب 
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فإذا تم التوصل إل تسوية أوجه الخلاف خلال المدة المشار إليها  

يبة نهائية ، وإلا أحالا اللجنة أوجه الخلاف إل لجنة   تصبح الص 

 بها
ً
رأى اللجنة الداخلية ف  شأنها خلال    الطعن المختصة مرفقا

 من تاري    خ البا ف  هذه الأوجه على
ً
أن تقوم بإخطار   ثلاثي   يوما

 بعلم الوصول ، أو  بالممول بالإحالة بكتاب مو  عليه مصحو 
ً
ا

حُ   بأى  لها  ونية  إلكتر تسليمه وسيلة  أو   ،  
ً
قانونا الإثبات  ف   جية 

العمل بمقر  عليه    النموذج  يوقع  محص   بموجب  المأمورية  أو 

 الممول أو المكلف أو من يمثله . 

 

 دون قيام اللجنة بإحالة الخلاف 
ً
فإذا أنقضا مدة الثلاثي   يوما

المختصة ، كان للممول أو المكلف أو من يمثله   الطعنإل لجنة  

الأمر كتابة على يعرض  أن   
ً
أو   قانونا ة  مبارر الطعن  لجنة  رئيس 

 بكتاب مو  عليه مصحوبا
ً
 به ً

ً
صورة من   بعلم الوصول مرفقا

صحيفة الطعن السابق تقديمها للمأمورية ، وذلك خلال خمسة 

  ع شر يوما
ً
 . وعلى رئيس  ً

ً
من تاري    خ أنتهاء المدة المحددة سلفا

يو    اللجنة خلال خمسة عشر 
ً
أو   منما عليه  الأمر  تاري    خ عرض 

الطعن    وصول كتاب الممول أو المكلف إليه أن يحدد جلسة لنظر 

 ويأمر بضم ملف الممول أو المكلف . 

 

  
ً
ويتم إحالة الملف إل لجنة الطعن إذا أنتهى الميعاد المقرر قانونا

دون الإخلال بالمسئولية التأديبية ف  الطعن ، وذلك    دون البا

أو إحالته إل لجنة الطعن ،    للمتسبب ف  عدم البا ف  الطعن ، 

 بحسب الأحوال ، خلال المواعيد المقررة

 

ائب المختصة بالقرار   وف  جميع الأحوال ، تخطر مأمورية الص 

من ،    الصادر  تاري    خ صدوره  من  يومي    خلال  الداخلية  اللجنة 

المأمورية حال الأتفاق على يبة   وعلى  الص  تسوية الخلاف ربط 

الممول أو  التسوية اللازم ة وإخطار  من واقع قرار اللجنة وعمل 

 من تاري    خ إخطارها بقرار اللجنة
ً
 المكلف خلال خمسة عشر يوما

 

ي -  ي – الفصل الاول – المراحل الإدارية لنظر الطعن الضَّيب   الباب الثامن  – مراحل الطعن الضَّيب 
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 (: ٦٢مادة )

اض على ما يتم   الطلب أو الأعتر بنتيجة فحص  يكون الإخطار 

ائب من المرتبات   والأجور المنصوص عليها ف   خصمه من ض 

 مرتبات(.  ٣٨( من القانون على النموذج رقم )٥٧المادة )

 (: ٥٧مادة )

 
ً
يبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثي   يوما   للممول الخاضع للص 

ض على ما تم    من تاري    خ يبة أن يعتر إستلام الإيراد الخاضع للص 

ائب بطلب  يقدم إل الجهة التر قاما بالخصم .  خصمه من ض 

إل  بردها   
ً
مشفوعا الطلب  ترسل  أن  الجهة  هذه  على  ويتعي   

ائب  من تاري    خ تقديمه   مأمورية الص 
ً
المختصة خلال ثلاثي   يوما

التقدم  للممول  يكون  بذلك  تقم  لم  وإذا  للمأمورية    ،  بطعن 

ة .   المختصة مبارر

فروق   من  به  تخطر  ما  على  ض  تعتر أن  الجهة  لهذه  يكون  كما 

 
ً
يبة الناتج ة عن الفحص خلال ثلاثي   يوما من تاري    خ إستلام  الص 

 . الإخطار 

 (: ٥٨مادة ) 

من  الأول  الفقرة  ف   عليها  المنصوص  الداخلية  اللجان  شكل 
ُ
ت

بالمصلحة ٥٦المادة ) الموظفي    القانون برئاسة أحد  ( من هذا 

وعضوية أثني   من الموظفي   بها    من درجة مدير عام على الأقل

أمانة فنية  الضبطية القضائية ، ويكون لكل لجنةممن لهم صفة  

رئيس   تعيي    ويجوز   ، بالمصلحة  الموظفي    من  عدد كاف  من 

،    إحتياطى قانون   مانع  وجود  حال  محله  يحل  اللجنة  لرئيس 

عام قابلة للتجديد ، ويجب ألا  وتكون عضوية تلك اللجان لمدة

نظر أى  ق د س بق له  أو رئيسها  اللجنة  موضوع من    يكون عضو 

أو   بالفحص  سواء  اللجنة  على  المعروضة  الموضوعات 

   . بالمراجعة

 (: ٦٣مادة )

بالحضور   يمثله  أو من  المكلف  أو  الممول  إخطار  إعادة  يكون 

يبة المقدم    أمام اللجنة الداخلية اض على ربط الص  لنظر الاعتر

 لحكم المادة )
ً
  ٣/ ٢( من القانون على النموذج رقم ) ٥٩منه طبقا

 طعن(. 

 (: ٥٩مادة )

على اللجنة الداخلية ف  حال عدم حضور الممول أو المكلف أو 

الجلسة المُحددة لنظر الطعن على الرغم من إخطاره   من يمثله

 لحكم الفقرة الثالثة
ً
( من هذا القانون إعادة ٥٦من المادة )  طبقا

، وف  حالة عدم حضوره تقوم    إخطاره مرة أخرى  يمثله  أو من 

المختصة اللجنة   الطعن  لجنة  إل  الخلاف  بإحالة  الداخلية 

خطر 
ُ
 الممول أو المكلف بذلك .  وت
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 (: ٦٠مادة ) 

تكون جلسات اللجنة الداخلية رية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله  

ف  محص   أو   بالجلسة  الممول  من  المقدمة  بالمستندات  مؤيد 

 ، والمأمورية . 
ً
 المكلف أو من يمثله قانونا

الدفاع  ويجب على   الخلاف وأوجه  بنود  اللجنة مناقشة جميع 

الممول بند من هذه   التر يقدمها  ترد على كل  المكلف ، وأن  أو 

 البنود . 

وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وتكون مسببة وغت  معلقة على 

   رر  ،
ً
يبة المستحقة وأسس حسابها على   ومحددا بها مبلغ الص 

 وجه الدقة . 

اللجنة  رئيس  من  الداخلية  اللجنة  محص   يوقع  أن  ويجب 

 ، ويكون للممول   وأع ضائها والممول
ً
أو المكلف أو من يمثله قانونا

نسخة من هذا المحص  حال   أو المكلف الحق ف  الحصول على

 توقيعه عليه . 

الفنية للجنة  الدفاتر والسجلات التر يتعي   على الأمانة  وتحدد 

 المصلحة . بقرار من رئيس   الداخلية إم ساكها

 (: ٦١مادة ) 

شكل لجان الطعن بقرار من الوزير برئاسة أحد أعضاء الجهات  
ُ
ت

وعضوية أثني   من موظق  المصلحة ممن لهم صفة    القضائية ، 

ائب ي   ال ضبطية القضائية ، واثني    اء الص   من ختى
ُ
رشح أحدهما ً

 الصناعات ،   اتحاد الغرف التجارية أو  اتحاد 

ويُ   ، الأحوال  ذوى بحسب  أحد  من  التجاريي    نقابة  الآخر  رشح 

ة ف  مجال ائب من بي   المحاسبي   المقيدين ف  جدول    الختى الص 

كات لمزاول   المحاس بي   والمراجعي   لشر العام  بالسجل  الأموال 

 المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة ، ويجب ألا يكون 

ة بموضوع أو   ة أو غت  مبارر لأى من أعضاء اللجنة علاقة مبارر

اع .   أطراف الت  

وللوزير أو من يفوضه تعيي   أعضاء إحتياطيي   لموظق  المصلحة 

 المدن التر بها لجنة واحدة ، ويعتتى الأعضاء الأصليون    باللجان 
ف 

إل اللجان الأخرى ف  المدن التر بها    أعضاء إحتياطيي   بالنسبة

 من الأعضاء
ً
الأصليي   الذين    أكت  من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا

 ، الأصلية  اللجنة  رئيس  أختصاص  من  الحضور  عن  يتخلفون 
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نظر موضوع    ويجب اللجنة  يكون قد سبق لأى من أعضاء  ألا 

أو المراجعة أو الأعتماد ، وتكون عضوية    الطعن سواء بالفحص 

لمدة عام قابلة للتجديد   تلك اللجان بالن سبة لموظق  المصلحة

 ، ولا يكون إنعقاد اللجنة صحيحا
ً
ويتول    إلا بكامل ت شكيلها ،   ً

 أمانة ر اللجنة موظف تندبه المصلحة  

 :   مراعاة القواعد الآتية وعلى اللجنة عند نظرها للطعون 
 

) أ ( الأستماع إل الممول أو المكلف أو من يمثله ، وممثل مأمورية  

ائب  .  المختصة دون أن يكون لهما صوت معدود  ال ص 
 

ام  ) الألتر  ف  صحيفة ب(  عليها  المنصوص  الخلاف  أوجه  بنظر 

ها لنظره أيهما لاحق ، ويجوز    الطعن التر لم  يتم تسويتها دون غت 

ة أخرى    مماثلة عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة أن تمد لفتر
 

ملف  إيداع  تاري    خ  من   
ً
يوما ستي    خلال  الطعن   

ف  البا  )ج( 

أو تحديد جلسة لنظره أيهما لاحق ، ويجوز أن   الطعن باللجنة

ة أخرى مماثلة  .  عند توافر أسباب جدية لدى اللجنة تمد لفتر
 

(  ، ، وغت  معلقة على رر   اللجنة مسببة  قرارات  تكون  أن  د( 

 
ً
يبة ، وأسس حسابها على وجه الدقة بها مبلغ  ومحددا  .  الص 

 

 
ً
ة ، ويصدر   وتكون لجان الطعن دائمة ، وتابعة إداريا للوزير مبارر

المكان  ومكاف ت    قرار منه بتحديدها وبيان مقارها وإختصاصها 

 أعضائها . 
 

م اللجنة بإمساا السجلات والدفاتر التر يصدر بتحديدها   وتلتر 

 قرار من الوزير 

 (: ٦٤مادة )

( من القانون تختص لجنة الطعن  ٦٢ف  تطبيق أحكام المادة )

المصلحة    بالفصل ف  أوجه يبة الخلاف المتعلقة بتقدير  للص 

إخطار  ويكون   ، التقدير  هذا  إزاء  المكلف  أو  الممول  وطلبات 

بموعد  المختصة  والمأمورية  الطاعن  من  لكل  الطعن  لجنة 

)  الجلسة النموذج رقم  الطعن على  لنظر  ،    ٥المحددة  طعن( 

المذكرات والمستندات   المكلف أن يكتق  بإرسال  وللممول أو 

ائب    التر يراها إل لجنة الطعن عن طريق مأمورية المختصة الص 

 (: ٦٢مادة )

أو  الممول  بي    الخلاف  أوجه   
ف  بالفصل  الطعن  لجان  تختص 

والمصلحة والمحددة ف  صحيفة الطعن وتخطر اللجنة  المكلف

 من الممول أو المكلف والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن 
ً
  كل

بكتاب مو  عليه   الأقل وذلك  أيام على  ة  بعشر إنعقادها  قبل 

 مصحوبا
ً
ونية لها حُجية ف     بعلم الوصول ،  ً أو بأى وسيلة إلكتر

الإخطار نموذج  تسليمه  أو   ،  
ً
قانونا أو   الإثبات  العمل  بمقر 

أو   المكلف  أو  الممول  يوقع عليه  بموجب محص   من  المأمورية 
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  وللجنة ف  حالة عدم حضور الممول أو المكلف أو عدم تقديمه،  

أية مذكرات أو مستندات أن تفصل ف  الطعن ف  ضوء الأوراق  

 المعروضة عليها  والمستندات

ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول أو المكلف   يمثله ،

 
ً
وريا تراه ض  ما  أو   من   تقديم  الممول  , وعلى  والأوراق  البيانات 

يمثله من  أو  بنفسه  اللجنة  أمام  الحضور  فصلا   المكلف  وإلا 

 اللجنة ف  الطعن ف  ضوء المستندات المقدمة . 

 (: ٦٣مادة ) 

 
ً
اللجنة مقررا الطعن رية ، ويُحدد رئيس  تكون جلسات لجان 

المصلحة ، ويتول    للحالة من بي    المعيني   من  اللجنة  عضوى 

من إليه  يحال  ما  دراسة  مقرر  الدفاع    كل  أوجه  وجميع  طعون 

أعضاء    المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار ، وتتم المداولة مع بافر 

 اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن . 

العامة  والمبادئ  الأصول  مراعاة  الطعن  لجنة  على  ويجب 

 لإجراءات التقا   

 (: ٦٥مادة )

( من القانون ، يكون إعلان كل من  ٦٤ف  تطبيق أحكام المادة )

مو    المصلحة بكتاب   ، اللجنة  بقرار  المكلف  أو  والممول 

 عليه مصحوبا
ً
ونية لها حُجية   نا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكتر

 ، وذلك على النموذج رقم  )
ً
وعلى   (،طعن  ١/ ٨ف  الإثبات قانونا

المأمورية المختصة فور إعلانها بقرار لجنة الطعن دراسة القرار  

 كان يلزم الطعن عليه أمام المحكمة المختصة .  للنظر فيما إذا

الدخل   يبة  ض  إجمال  حساب  المختصة  المأمورية  وعلى 

عرض    المستحقة على الممول
ُ
إذا كان له عناض دخل أخرى لم ت

يبة التر حددتها اللجنة على   على لجنة الطعن بالإضافة إل الص 

 العناض التر عرضا عليها . 

 (: ٦٤مادة )

صدر اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وذلك ف  حدود تقدير المصلحة 
ُ
ت

،    وطلبات المكلف  أو  لقرار  الممول   
ً
وفقا يبة  الص  ربط  ويعدل 

يبة الص  تكن  لم  فإذا   ، تحصيلها   اللجنة  يكون  حصلا  قد 

 بمقت   هذا القرار . 

 جميع الأحوال ، يجب على رئيس اللجنة وأمي   الش توقيع 
وف 

 خلال أسبوع على الأكت  من تاري    خ صدورها .  قرارات اللجنة

اللجنة ويكون إعلان كل من المصلحة والممول أو المكلف بقرار 

مصحوبا  بكتاب عليه   مو  
ً
وسيلة   ً بأى  أو  الوصول  بعلم 

الإثبات  
 
ف حُجية  لها  ونية  بمقر    إلكتر القرار  تسليمه  أو   ،  

ً
قانونا

أو المكلف   العمل أو المأمورية بموجب محص  يوقع عليه الممول 

 أو من يمثله . 

يمنع   ولا   ، اللجنة  قرار  واقع  من  الأداء  واجبة  يبة  الص  وتكون 

يبة ،   الطعن ف   قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الص 

 الإدارى لإستئدائها .  أو إتخاذ إجراءات الحجز 
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 الباب الثامن 

ي   مراحل الطعن الضَّيب 
 الثابَي  الفصل 

 المراحل القضائية لنظر الطعن
 ٦٥الي  ٦٥المواد من 
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 الإجراءات الضَّيبية الموحد قانون  اللائحة التنفيذية 

 ( الثابَي )الفصل 

 المراحل القضائية لنظر الطعن 

 

 ( الثابَي )الفصل 

 المراحل القضائية لنظر الطعن 

 (: ٦٥مادة )

  قرار لجنة الطعن  
لكل من المصلحة والممول او المكلف الطعن ف 

 من اليوم  
ً
امام محكمة القضاء الإداري المختصة خلال ستي   يوما

 لتاري    خ الإعلان بالقرار. التال  

بالقانون رقم    الصادر  الدولة  قانون مجلس  احكام  واستثناء من 

يبية ١٩٧٢لسنة    ٤٧ الدعاوي والطعون الص    
الفصل ف  ، يكون 

هذه   نظر  وللمحكمة   ، الدولة    
مفو   هيئة  على   العرض  دون 

 على  
ً
  جلسة رية ، ويكون الحكم فيها دائما

الدعاوي والطعون ف 

 وجه الشعة. 

ي –  الفصل الثابَي  – ميعاد الطعن -    الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 الباب الثامن 
ي   مراحل الطعن الضَّيب 

 الثالث  الفصل 
ي الطعن 

َ
 طلب الصلح ف

 ٦٦الي  ٦٦المواد من 
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 الضَّيبية الموحد قانون الإجراءات  اللائحة التنفيذية 

 (الثالث)الفصل 

ي الطعن
َ
 طلب الصلح ف

 (: ٦٦مادة )

الطعن  يُ  محل  الخلاف  لأوجه  التسوية  إجراء  طلب  قدم 

( المادة  ف   عليه  أو  (  ٦٦المنصوص  الممول  من  القانون  من 

أن   طعن( ، ويجب  ٦المكلف أو من يمثله على النموذج رقم )

الطعن ليس محجوزا  يرفق بالطلب إفادة من لجنة الطعن بأن  

 للقرار . 

بهذا   الطعن  لجنة  إخطار  المختصة  المأمورية  على  ويجب 

تقديمه فور  على   الطلب  وذلك  أمامها  الطعن  نظر  لوقف 

 طعن(.  ١/ ٦النموذج رقم)

أو  والمكلف  المأمورية  بي    التسوية  على  الاتفاق  حالة   
وف 

  3/ ٦الممول يتم إخطار لجنة الطعن بذلك على النموذج رقم ) 

التسوية ف  محص  موقعا من  إثبات هذه  اللجنة  طعن( وعلى 

 . 
ً
 تنفيذيا

ً
 الطرفي   ويُعد هذا المحص  سندا

وللطرفي   حال تعذر حضورهما أمام لجنة الطعن للتوقيع على 

أصل   بإرسال  يكتفيا  أن  السابقة  بالفقرة  إليه  المشار  المحص  

طعن( مزيلا بتوقيعهما ،   ٢/ ٦التسوية مرفقا بها النموذج رقم )

 وتقوم لجنة الطعن بإثبات ذلك ف  قرارها . 

تب على الإخطار بعدم الاتفاق أو انقضاء المدد المنصوص  ويتر

( بالمادة  استئناف ٦٦عليها   ، اع  الت   القانون دون تسوية  ( من 

 نظر الطعن بالحالة الذى كان عليه قبل الوقف 

 (الثالث)الفصل 

ي الطعن
َ
 طلب الصلح ف

 (: ٦٦مادة )

للممول أو المكلف أو من يمثله طلب إجراء تسوية لأوجه يجوز  

ائب    الخلاف محل  الطعن بموجب طلب يقدم إل مأمورية الص 

ويجب على المأمورية إخطار   المختصة قبل حجز الطعن للق رار ،

 
ً
يوما ثلاثي    خلال  فيه  والبا   ، الطلب  بهذا  تاري    خ    اللجنة  من 

الطلب وقف   بتقديم  إخطارها  الطعن حال  لجنة  تقديمه وعلى 

 . حي   إخطارها من جانب المأمورية بما تم فيه نظره إل

 جميع الأحوال ، يتعي   على
المأمورية المختصة إخطار لجنة   وف 

   الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاري    خ إنتهاء مدة
ً
الثلاثي   يوما

المأمورية   إتف اق  حال  الطعن  لجنة  وعلى   ، الطلب  ف   تم  بما 

ف  أو    والممول التسوية  هذه  إثبات  اع  الت   تسوية  على  المكلف 

 ويُ  محص  يوقع من الط رفي   ،
ً
 تنفيذيا

ً
 . عد هذا المحص  سندا

ي الطعن -  
َ
ي –  الفصل الثالث – طلب الصلح ف  الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 الباب الثامن 
ي   مراحل الطعن الضَّيب 

 الرابع  الفصل 
ي 
ي الربط النهاب 

َ
 إعادة النظر ف
 ٦٧الي  ٦٧المواد من 
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 ( بعالرا )الفصل 

ي الربط النهاذي 
َ
 إعادة النظر ف

 (: ٦٧مادة )

خلال خمسة عشر يوما  لجنة إعادة النظر ف  الربط النهانى على 

طلب ورود  يتى    من  الص  الملف  طلب  إليها  الشأن  صاحب 

المأمورية من  المكلف  أو  بالممول  وعلى   الخاص   ، المختصة 

المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر  

 
ً
من تاري    خ ورود طلب اللجنة إليها ، وبمجرد ورود الملف   يوما

طلب بدراسة  اللجنة  ف     تقوم  المقدمة  والمستندات  الممول 

وتصدر  ، يتى  الص  بالملف  المرفقة  المستندات  قرارها    ضوء 

 من تاري    خ ورود الملف ، ولا يكون  
ً
خلال مدة أقصاها ستون يوما

 نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة   هذا القرار

 
ً
مصحوبا عليه  مو   بكتاب  بالقرار  الشأن  صاحب    ويخطر 

الوصول أو بأى  الحجية ف  الإثبات   بعلم  لها  ونية  إلكتر وسيلة 

 
ً
 قانونا

 ( الرابع)الفصل 

ي 
ي الربط النهاب 

َ
 إعادة النظر ف

 (: ٦٧مادة )

المصلحة   أو  على  تقدير  إل  المستند  النهاب   الربط  تصحيح 

بناء   الطعن  لجنة  قرار  أو  المختصة  الضَّائب  تعديل مأمورية 

خلال الشأن  صاحب  يقدمه  طلب  من    على  سنوات  خمس 

 
ً
ـــخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا  الحالات الآتية  التاريـ

َ
 : ، وذلك ف

 

عليه  ربطا  مما  نشا   أى  الشأن  صاحب  مزاولة  عدم   ) أ   (

يبة  .  الص 

 
ً
يبة على نشا  معق  منها قانونا  .  )ب( ربط الص 

يبة ، ما لم ينص   يبة على إيرادات غت  خاضعة للص  )ج( ربط الص 

 .  على خلاف ذلك القانون 

 
ً
 .  )د( عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا

يبة   . )ه( الخطأ ف  تطبيق سعر الص 

يبة التر ربطا على   .  الممول)و( الخطأ ف  نوع الص 

 .  )ز( عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون 

ائب واجبة الخصم  . )ح( عدم خصم الص 

تستأجرها ) التر  للعقارات  الإيجارية  القيمة  خصم  عدم   ) 

 المنشأة

 
ً
و  خصمها قانونا عات التر تحققا رر  . )ى( عدم خصم التتى

مصوفات   أو  بإيرادات  يبية  الص  السنوات  بعض  تحميل  )ا( 

 .  سنوات أخرى تخص 

يبة على ذات الإيرادات أكت  من مرة  . )ل( ربط ذات الص 

 .  )م( أى حالات أخرى يتم إضافتها بقرار من الوزير 

التر يحصل فيها صاحب  الحالات  العموم ، ف   )ن( وعلى وجه 

مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إل عدم    ال شأن عل ى

 . صحة الربط
 

تسمى  أكت   أو  لجنة  إليها  المشار  الطلبات  ف   بالنظر  وتختص 

 " يكون من بي   أعضائها عضو    "لجنة إعادة النظر
ف  الربط النهانى

م ساعد بدرجة مستشار  الدولة  يُ   من مجلس  الأقل  رشحه على 

قرار  ومقارها  إختصاصها  وتحديد  بتشكيلها  ويصدر   ،   المجلس 

ي  -  
ي الربط النهاب 

َ
ي –  الفصل الرابع  – إعادة النظر ف  الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 إلا بعد أعتماده 
ً
من رئيس المصلحة ، ولا يكون قرار اللجنة نافذا

 من رئيس المصلحة . 

، بحسب  ويُ  المكلف  أو  الممول  أو  الشأن  خطر كل من صاحب 

مأمورية  ، وعلى   الأحوال   ، اللجنة  بقرار  المختصة  ائب  الص 

 لهذا القرار . 
ً
 المأمورية تعديل الربط وفقا

ي  -  
ي الربط النهاب 

َ
ي –  الفصل الرابع  – إعادة النظر ف  الباب السابع –  إجراءات الطعن الضَّيب 
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 الباب التاسع 
 الجرائم والعقوبات

 ٧٧الي  ٦٨المواد من 
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 (التاسع الباب )

 الجرائم والعقوبات 

 

 (التاسع الباب )

 الجرائم والعقوبات 

 (: ٦٨مادة )

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو  

التالية   المواد  ف   المبينة  الجرائم  على  يعاقب   ، آخر  قانون  أى 

 . بالعقوبات المنصوص عليها فيها 

 (: ٦٩مادة ) 

 
ُ
َ عاقب بغرامة لا  ي تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسي 

 عن الضَّيبة والمبالغ الأخرى المستحقة ، كل 
ً
ألف جنيه فضلا

 من : 

يبة عن المدد المحددة ف    ) أ ( تأخر ف  تقديم الإقرار وأداء الص 

  (٣١المادة )
ً
 .  من هذا القانون بما لا يجاوز ستي   يوما

إذا   بالإقرار  ببيانات خاطئة  تقدم  يبة زيادة  )ب(  الص  ظهرت ف  

 .  عما ورد به

ج( لم يمكن موظق  المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة )

الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب   اختصاصاتهم  ف  

 .  المستندات أو الأطلاع عليها 

م بأحكام المواد   د(لم)   يلتر 

 وثانية(فقرتي   أول / ٣٢,٢٩,٢١,١٥,١٤,١٣,١٢,١١,٩,٨,٧,٦)

 .  من هذا القانون 

وتضاعف العقوبة بحديها الأدن  والأق  لثلاثة أمثالها ف  حالة 

 العود 

 (: ٧٠مادة ) 

يتى المنصوص عليه ف  المادة  يُ  عاقب على عدم تقديم الإقرار الص 

إنتهاء    (٣١) تاري    خ   من 
ً
من هذا القانون لمدة تتجاوز ستي   يوما

لتقديمه المحددة  ألف    المواعيد   َ خمسي  عن  تقل  لا  بغرامة 

 جنيه ولا تجاوز مليوبَ جنيه . 

أو  إقرارات شهرية  الجريمة لأكت  من ستة  تكرار هذه  وف  حالة 

ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها ف  الفقرة  

ثلاث   تجاوز  ولا  أشهر  ستة  عن  تقل  لا  مدة  والحبس  السابقة 

 * أو بإحدى هاتي   العقوبتي   .  سنوات،

 الباب التاسع –  الجرائم والعقوبات  
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ي  ٢١١*معدلة بالقانون رقم 
َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف

 (: ٧١مادة ) 

ين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف يُ  عاقب بغرامة لا تقل عن عشر

المواد ) /فقرتي   أول ٣٥،    ٢٨،    ٢٤جنيه كل من خالف أحكام 

/فقرات أول وثانية وثالثة(  ٣٨/فقرتي   أول ورابعة ،  ٣٧وثانية ،  

القانون . ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسي   ألف جنيه  من هذا  

أو   الورقية  وال سجلات  بالدفاتر  بالأحتفاظ  م  يلتر  لم  من  كل 

 
ً
ونية خلال المدة المقررة قانونا  . الإلكتر

 (: ٧٢مادة ) 

( من هذا القانون بالحبس ٢٠عاقب على مخالفة حكم المادة )يُ 

سنوات وبغرامة لا تقل عن  عن سنة ولا تجاوز ثلاث  مدة لا تقل 

على مائتي   وخمسي   ألف جنيه ، أو  خمسي   ألف جنيه ولا تزيد

 بإحدى هاتي   العقوبتي   . 

 (: ٧٣مادة ) 

أحد   يبة من  الص  التهرب من  أفعال  ف  حالة وقوع أى فعل من 

يتى ، يكون   الأشخاص  القانون الص 
الأعتبارية المنصوص عليها ف 

يك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة   المسئول عنه الشر

يتولون الإدارة الفعلية على   المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن

 حسب الأحوال . 

 * إثبات عدم علمه بواقعة التهرب وللمسؤول

ي  ٢١١*معدلة بالقانون رقم 
َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف

 (: مكرر ٧٣مادة ) 

ف    خاص  نص  بشأنه  يرد  لم  فيما  بنصوص  يُعمل  الباب  هذا 

قانون  أى  أو  يتى  الص  القانون  يتضمنها  التر  والعقاب  التجريم 

 *. آخر 

ي  ٢١١بالقانون رقم  مضافة*
َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف

 (: ٧٤مادة ) 

الجرائم المنصوص عليها ف    الجنائية عن  الدعوى  لا يجوز رفع 

إتخاذ أى إجراء من   يتى أو  القانون الص  القانون أو  إجراءات  هذا 

 التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتانى من الوزير أو من يفوضه . 

 الباب التاسع –  الجرائم والعقوبات  
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 (: مكرر ٧٤مادة ) 

يبدأ حساب تقادم الدعوى الجنائية ف  الجرائم المنصوص عليها 

يتى بعد م   خمس سنوات من   هذا القانون أو القانون الص 
ف 

يبة  .*نهاية السنة التر تستحق عنها الص 

ي  ٢١١بالقانون رقم *معدلة 
َ
 ٢٠٢٠-ديسمب  -٣والصادر ف

 (: ٧٥مادة ) 

يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح ف  الجرائم المنصوص عليها 

يتى ، وعلى من يرغب ف  التصالح    هذا القانون أو القانون الص 
ف 

( يعادل   
ً
مبلغا الجنائية  الدعوى  رفع  قبل  يدفع  من ١٠٠أن   )٪

يتى  قيمة الم ستحقات    لهذا القانون أو القانون الص 
ً
يبية طبقا الص 

، ويكون الدفع إل خزانة المصلحة أو إل من يرخص له ف  ذلك  

 من الوزير . 

ولا يسقط الحق ف  التصالح برفع الدعوى الجنائية إل المحكمة  

 ١٥٠المختصة إذا دفع )
ً
يبية طبقا ٪( من قيمة المستحقات الص 

ف    حكم  صدور  قبل  وذلك   ، يتى  الص  القانون  أو  القانون  لهذا 

 الموضوع ، فإذا صدر حكم بات جاز التصالح نظت  

 لهذا القانون  ١٧٥دفع )
ً
يبية طبقا ٪( من قيمة المستحقات الص 

يتى .   أو للقانون الص 

 *(: مكرر ٧٥مادة ) 

  الجرائم المنصوص عليها 
يجوز للوزير او من يفوضه التصالح ف 

او   القانون    هذا 
  ليس محلها مستحقات ف 

يتى  التر
القانون الص 

يبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدن  للغرامة   ض 

المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع  

 الدعوي الجنائية. 

 

دفع   إذا  الجنائية  الدعوي  برفع  التصالح    
ف  الحق  يسقط  ولا 

هذا   أمثال  ثلاثة  يجاوز  ولا  للغرامة  الأدن   الحد  يعادل  تعويض 

  الموضوع ، فإذا صدر حكم بات  
الحد ، وذلك قبل صدور حكم ف 

الحد الأدن    أمثال  أربعة  يعادل  تعويض  نظت  دفع  التصالح  جاز 

 ا. للغرامة ولا يجاوز الحد الأق  له

 

 الباب التاسع –  الجرائم والعقوبات  
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  جميع الأحوال ، يكون الدفع ال  خزانة المصلحة او ال  من 
وف 

  ذلك من الوزير. 
 يرخص له ف 

اير-١٢والصادر بتاريــــخ   -٧-مضافة بالقانون رقم  *  ٢٠٢٥-فب 

 * (: ١مكرر  ٧٥مادة ) 

   
ف  عليها  المنصوص  الجريمة    

ف  التصالح  يفوضه  من  او  للوزير 

يبة على  الدخل الصادر بالقانون رقم  ١٣٥المادة )
( من قانون الص 

:  ٢٠٠٥لسنة  ٩١  مقابل سداد ما يا يلى 

  لم يتم  ١٢،٥)تعويض يعادل نسبة  -١
٪( من المبالغ التر

 استقطاعها او خصمها او تحصيلها. 

 

  لم يتم  ١٢،٥تعويض يعادل نسبة )-٢
٪( من المبالغ التر

 استقطاعها او خصمها او تحصيلها ولم يتم توريدها. 

 

 . بالإضافة ال  اصل هذه المبالغ ومقابل التأخت  

اير-١٢والصادر بتاري    خ  -٧-مضافة بالقانون رقم *  ٢٠٢٥-فتى

 (: ٧٦مادة ) 

ف    عليها  المنصوص  الجرائم  ف   التصالح  يفوضه  من  أو  للوزير 

يتى التر تقع من المحاسب مقابل سداد تعويض لا   القانون الص 

يقل عن الحد الأدن  للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز الحد  

 .  الأق  لهذه الغرامة

 (: ٧٧مادة ) 

تب على   التصالح أنقضاء الدعوى الجنائية و إلغاء ما ترتب على  يتر

النيابة   ، وتأمر  بها  المق    العقوبة  ف  ذلك  بما  آثار  قيامها من 

 العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها

 الباب التاسع –  الجرائم والعقوبات  
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 الباب العاشر 
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 الباب العاشر 

 الاحكام الختامية 

 

 الباب العاشر 

 الاحكام الختامية 

 (: ٧٨مادة )

السلطات  بي    يبة  الص  لأغراض  المعلومات  تبادل  للمصلحة 

الدول يبية ف   بينها وبي   مص    الص  يبية   اتفاقياتالتر تكون  ض 

، كما لها    الاتفاقياتهذه    دولية ، وف  حدود ما تنص عليه أحكام

م بروتوكولات أو  والهيئات  مع الجهات الحكومية اتفاقياتأن تتى

الأعتبارية  الأشخاص  من  ها  وغت  والجمعيات  والنقابات  العامة 

المعلومات فيما بينها لأغراض تطبيق القانون ، وف     تسمح بتبادل 

بالأرار  المهنية أو    ،الصناعيةأو    ، التجارية  حدود عدم الإخلال 

 . أو المكلف،للممول 

رقمى     
المادتي   أحكام  تخل  البنك   ١٤٢،١٤٠ولا  قانون  من 

بالقانون   الصادر    
المصف  والجهاز  لسنة    ١٩٤رقم  المركزي 

تبادل    ٢٠٢٠ لأغراض  البنوا،  لدى  معلومات  عن  بالإفصاح 

   
يبية الدولية النافذة ف   لأحكام الاتفاقيات الص 

ً
المعلومات تنفيذا

 * . مص 

ي  ١٧٦*مضافة بالقانون رقم 
َ
 ٢٠٢٢-ديسمب  -٢٩والصادر ف

 (: ٧٩مادة ) 

يجوز للنيابة العامة ف  الأحوال التر تقدرها تكليف وزارة المالية  

كات القطاع العام وقطاع   بإخطار الجهات الحكومية والبنوا ورر

الممول أو المكلف الذى يحال إل  الأعمال العام التر يتعامل معها  

محل   يتى  الص  التهرب  جرائم  إحدى   
ف  المحاكمة  أو  التحقيق 

كات  والشر والبنوا  الجهات  ، وعلى هذه  المحاكمة  أو  التحقيق 

حفظ  حي    إل  المكلف  أو  الممول  مع   
ً
مؤقتا التعامل  وق ف 

اءة أو أنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح   التحقيق أو الحكم بالتى

 (: ٨٠مادة ) 

الذين   المكلفي    أو  الممولي    قوائم بأسماء  للمصلحة نشر  يجوز 

صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية ف  إحدى جرائم  

يتى .   التهرب الص 

الجرائد واسعة   الأقل من  يوميتي   على   جريدتي   
النشر ف  ويتم 

 الانتشار

 الباب العاشر –  الاحكام الختامية–  
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 (: ٨١مادة ) 

على   القانون  هذا  أحكام  مصلحة تشى  تطبقها  التر  ائب  الص 

المنظمة  القواني    أحكام  مع  يتعارض  لا  فيما  العقارية  ائب  الص 

ائب ، وذلك بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض    لهذه ال ص 

 المذكورة وميكنتها  من تطوير المصلحة الانتهاءالوزير ، عند 

 الباب العاشر –  الاحكام الختامية–  


